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شجعاني  انيذلال  إلى أغلى الناس إلى قـلبي والديا               
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المتعلق  11-98رقم  قتصادي حر واضحا عندما تقرر إلغاء القانونقد بات التوجه نحو نظام إ

لخدمات واستبداله بالأمر رقم الذي كان يهدف إلى تحديد شروط تكوين أسعار السلع و ا  .1بالأسعار

تحديد قواعد ترقيتها و رض تنظيم المنافسة الحرة و و جاء هذا الأمر بغلق بالمنافسة، المتع 89-06

نتهاج نظام اقتصاد السوق بتكريس مبدأ حرية التجارة و إ فيستقرت بصفة نهائية الرغبة بالتالي إ حمايتها

 .18812من دستور  73المادة  خلال الصناعة من

صدر أمر  (الملغى)3،المتعلق بالمنافسة 61-89 رقم الأمرتداركا للنقص الموجود في أحكام 
المتعلق ، 67-67 رقم الآخر و هو الأمر البعض بقيتانون القديم ليسبعض أحكام القجديد يلغي 

 لمنافسة السوق وتفادي الممارسات المقيدة لبالمنافسة الذي يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في 
حسين قتصادية و تية حرة و بغية زيادة الفعالية الإلإرساء بيئة تنافس ،قتصاديةومراقبة التجميعات الإ

 المعدل أيضا بموجب القانون 11-69بالقانون رقم  67-67رقم الأمر عدل مستهلكين،ظروف معيشة ال
لمواجهة الممارسات المقيدة للمنافسة سواءا صدرت من شخص طبيعي 4 ،المتعلق بالمنافسة 69-16 رقم

 .خاصا كان أو عاما أو معنوي

ية و المعنوية الخاصة يثير إشكالات إذا كان تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص الطبيع 

فإن  قانون المنافسة وهذا أمر بديهي، بمعنى أنه يمنع عليها الممارسات المحظورة المنصوص عليها في
                                              

. 1898جويلية  1صادرة في ، 18، يتعلق بالأسعار، ج ر عدد 1898جويلية  9 مؤرخ في، 11-98قانون رقم  -1
  (.ملغى)
المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1881-11-19من دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية  73المادة : نظر أ - 2

مؤرخ ، 67-61المتمم بالقانون رقم  ،1881ديسمبر  9مؤرخ في  ،31ج ر عدد  ، 1881ديسمبر  3مؤرخ في  ،81-879
نوفمبر  19مؤرخ في  ،19-69، المعدل بالقانون رقم 1661فريل أ 18مؤرخ في ، 19ج ر عدد  ،1661فريل أ 16في 

 .1669نوفمبر  11مؤرخ في  ،17ج ر عدد   ،1669

 
 (.ملغى.)1889جانفي  13مؤرخ في  ،68عدد ج ر  ، يتعلق بالمنافسة،1889جانفي  19مؤرخ في  ،61-89مر رقم أ - 3
معدل   ،1667ة جويلي 16مؤرخ في  ،87ج ر عدد يتعلق بالمنافسة،  ،1667جويلية  18مؤرخ في  ،67-67 أمر رقم -4

، معدل و 1669جويلية  1 مؤرخ في ،71، ج ر عدد 1669جوان  19مؤرخ في  ،11-69و متمم بموجب القانون رقم 
 .1616اوت  19مؤرخ في ، 81 ، ج ر عدد1616اوت  19مؤرخ في  ،69-16 متمم بالقانون رقم
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بحيث أصبح  لعامة خاصة بعد تطور دور الدولة،توسيع نطاق تطبيقه على الأشخاص المعنوية ا

 مما يثيرمثلهم مثل أشخاص القانون الخاص،  قتصاديقانون العام يتدخلون في النشاط الإأشخاص ال

متيازات السلطة تمتعها بإ إشكالات قانونية بمناسبة وجود أشخاص القانون العام تحت مظلة المنافسة و

بين  ى النزاهة يقتضي منافسة شريفةعل قتصاد و تطوره في بيئة مبنيةفيه أن فعالية الإ مما لا شك العامة،

المنافسة معاملة جميع الأعوان و لقد فرض قانون . ن حماية ناجحة لهمتصاديين و ضماقالأعوان الإ

ممارستهم لأنشطة تتعلق بالإنتاج، التوزيع، الخدمات و الإستيراد،  قتصاديين على قدم المساواة عند الإ

 حمائي الذي كانوا يتمتعون بهتدريجيا عن النظام البالتخلي مطالبين  بالتالي أصبح الأشخاص العموميين

 الجودة  و النزاهة، الشفافية، الفعالية لمتطلبات التنافسية المتمثلة في الخصوص فيلستجابة من أجل الإ

 تمثلة في تشجيع المبادرة الخاصة في هذا الإطار تظهر أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب سواء الم

ة من الحقوق  عمجمو قتصاديين و ذلك من خلال فرض دأ المساواة بين جميع الأعوان الإتوطيد مبو 

 .لتزامات عليهم بغض النظر عن شكلهم و طبيعتهموالإ

لا تفوتنا الإشارة إلى أهمية هذا الموضوع المعرفية من خلال هذه المساهمة البسيطة في تسليط  

و خصوصا في ظل ندرة إن لم  ،الضوء على العلاقة بين الأشخاص العموميين وقواعد قانون المنافسة

 .ت حول هذا الموضوعنقل غياب دراسا

عن وجود تصور  مة على هؤلاء الأشخاص العموميين ينفي الحقيقة فإن تطبيق قواعد المنافس 

فالأشخاص العموميين مرتبطون بالمرفق العام مما يضفي المشروعية على التدخل  جديد لدور الدولة،

يحيل  قانون المنافسة بينما  إلى تقوية دور الدولة المتدخلة، و يضفيشاط الإقتصادي، العمومي في الن

يبرالي المرتكز على حرية المبادرة الخاصة وعلى ضرورة الحد من تدخل الدولة و أن على المفهوم الل  

 .ينحصر دورها في ضمان البنية القانونية و المؤسساتية و في حماية المبادرة الخاصة 
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متيازات فسي و التخلي عن الإالمسار التنا نخراط فيا يكون على الأشخاص العموميين الإهكذ 

على و  عتبار خصوصية الأشخاص العموميين قانون المنافسة أن يأخذ بعين الإ بينما يجب على يدية قلالت  

 .قتصادية أو تجارية لا تكون تصرفاتهم تتعلق بأنشطة إ وعندما ،الأخص عند تسييرهم لمرفق عام

 سنتبع ،"تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام "لدراسة هذا الموضوع المتمثل في  

بها الأشخاص العموميين في  زمن هذه الخصوصية التي يتمي انطلاقإ في دراستنا المنهج التحليلي،

يات قانون المنافسة في مواجهة و خصوصمواجهة قانون المنافسة من جهة و كذا بالنظر إلى مميزات 

إلى أي مدى يخضع : يمكن طرح الإشكالية المحورية التالية ، خرىشخاص العموميين من جهة أالأ

 أشخاص القانون العام لقواعد قانون المنافسة ؟

نطاق تطبيق قانون المنافسة على أشخاص للإجابة على هذه الإشكالية سنتطرق إلى دراسة  

الفصل )العام  و آثار تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون (الفصل الأول)القانون العام 

 ستعانة بالقانونو الإ ،تحليل بعض النصوص القانونيةمع القيام بعرض موقف المشرع الجزائري ب(.الثاني

 . لقضائيةا اتهجتهادالمقارن خاصة القانون الفرنسي وا  



 نطاق تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام :                            الفصل الأول

4 

 

شريعات المقارنة فالأصل أن هذا القانون اريخي لمبدأ المنافسة الحرة في الت  طور الت  بالعودة إلى الت   

نون المنافسة كان نتيجة إلغاء على أساس أن وضع قا ،يخص المؤسسات أي الأشخاص الخاصة

فيجب أن لا يزاحم الشخص العام الشخص الخاص لأن  ،قتصاديو تدخل الدولة في الحقل الإ حتكاراتالإ

المعروف أن أشخاص القانون العام تقوم بنشاط إداري من أجل تحقيق المصلحة العامة، إلا أنها قد تتدخل 

 . ير المنافسةفي النشاط الإقتصادي و تصدر قرارات تأثر على حسن س

اء في القانون الجزائري أو المقارن فنطاق تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام سو 

د إلى حدود تطبيقه من خلال و تم (المبحث الأول)ام للمنافسة ينطلق من فكرة خضوع أشخاص القانون الع

الواردة على ذلك  القيودشروط الواجب توفرها لتطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام و ال

 (.المبحث الثاني)

 المبحث الأول

 لمنافسةقانون اخاص القانون العام لخضوع أش

فلا يعطي أهمية لطبيعة الشخص  ال واسع للتطبيق من حيث الأشخاص،إن قانون المنافسة له مج 

القانون  العام، و هذا ما كرسه وأحيث يخضع لأحكامه كل من الشخص الطبيعي و المعنوي الخاص 

 03_03الأمر رقم  من 2المادة  و تقابلها  1،من القانون التجاري الفرنسيL410 المادة  الفرنسي في

لأن  (.الأول المطلب)ون العام للمنافسةالذي أخضع أشخاص القان ،بالمنافسة في القانون الجزائري المتعلق

مة باعتباره أحد أهم مبادئ النظام الإقتصادي الخاصة و العا شخاصالأ المشرع كرس مبدأ المساواة بين

                                              

1 - Ordonnance n° 2000-912, du 18-12-2000, relative a la partie législative du code de 
commerce qui à été ratifier par l’article 50 l de la loi n°2003-7 ,du 03/01/2003 , JO -4 janvier 
2003. 



 نطاق تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام :                            الفصل الأول

5 

 

القانون العام  لمعرفة من هم أشخاص( العضوي)يكون على المعيار الشخصي  الل بيرالي، فإن الإعتماد

 . (المطلب الثاني)ة لقانون المنافسة الخاضع

 ولالمطلب الأ 

 تكريس فكرة خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة

ون لقانلشأة سواءا بالنسبة إن فكرة خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة فكرة حديثة الن  

هذا رغبة في توسيع نطاق تطبيق قانون المنافسة ليشمل الأشخاص الخاصة  الفرنسي أو القانون الجزائري، 

و  (الفرع الأول)فكيف تطورت فكرة خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة في فرنسا ؟ .و العامة

 .(الفرع الثاني)في القانون الجزائري؟

 الأولالفرع 

 الخضوع في القانون الفرنسيتكريس فكرة 

 الأمرمن  35المادة تم تكريس فكرة خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة بموجب  
   ،2من التقنين التجاري الفرنسي 014المادة  التي تم تقنينها حاليا في 18911ديسمبر  1الصادر في 

أن المجلس البلدي قد قرر إلغاء  ا فيالتي تدور وقائعه في فرنسا  ييقضية بامطرحت هذه المسألة في 
تمسكت  الأولىغير أن المؤسسة  ،متياز المرفق العام الممنوح لمؤسسة توزيع المياه و منحه لمؤسسة أخرىإ

منح  أنو ادعت  ،قانون المنافسة لأحكاممتياز قد وقع خلافا المؤسسة الجديدة المستفيدة من الإبأن تعيين 
 أحكامعليه تفاق تنطبق هذا الإ نإ 3الجديد  متيازالإتفاق بين البلدية وصاحب متياز كان نتيجة لإهذا الإ

                                              

1- Voir l’article 53, de l’ordonnance n°91_1243, du 1decembre 1986, relative a la liberté des prix et de 
la concurrence, (modifier et complité ).  
2 - Ordonnance n° 2000-912, relative a la partie législative du code de commerce, op .cit.   

أطروحة لنيل ، (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي )كتو محمد شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  - 3
 .81-85ص. ،ص2005تيزي وزو،  درجة الدكتوراه في القانون، فرع القانون العام، جامعة مولود معمري،
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هذه المؤسسة مجلس المنافسة من أجل  أخطرتو قد  1891ديسمبر  1من الأمر الصادر في  7المادة
قبول الإخطار مستندا  على عدم ةالمنافسو أعلن مجلس  الجديدمتياز الإ معاينة المخالفة و بالتالي إلغاء

تطبق على جميع  الأمرالقواعد المحددة في هذا  أن التي تنص علىمن الأمر السابق،  35المادة لى إ
المخالفة ص العموميين و بمفهوم ها تلك التي يقوم بها الأشخايفالخدمات بما  الإنتاج ،التوزيع و نشاطات

نشاطات الإنتاج، العامة إلا إذا كانت تمارس  الأشخاصيرى مجلس المنافسة أن الأمر لا ينطبق على 
يير القول أن المقرر الذي منحت بموجبه بلدية باميي تس إلىالمجلس  خلصو قد التوزيع و الخدمات، 

و بناءا عليه لا  ،خدماتأو توزيع  أوطابع نشاط إنتاج مرفق عام لمؤسسة بواسطة عقد امتياز ليس له 
 .1891ديسمبر  1الصادر في  الأمرة واقعة تحت طائلة أحكام يمكن اعتبار مقرر البلدية كممارس

ذي إثر الطعن ال و ذلكلس المنافسة، ستئناف باريس إلى عكس ما قرره مجقد ذهبت محكمة إل  

قابلة للتطبيق على موضوع النزاع لأن قيام  7المادة حيث ترى أن  ،متيازهارفع إليها من المؤسسة الملغى إ

ختيار المؤسسة التي يعهد إليها بتوزيع الماء يجعل جل إتخصصة من ألعدة مؤسسات مالبلدية بتوجيه نداء 

ي اتخاذ قد قبلت المحكمة طلب المؤسسة الطاعنة المتمثل فل. البلدية تمارس تأثيرا على سوق توزيع الماء 

 1.متياز الممنوحإجراء مؤقت لوقف آثار الإ

ر مجلس المنافسة وصرحت وأكدت وجهة نظتنازع، مالة النزاع أمام محكمة القد رفع عامل الع كما

أن القواعد التي تضمنتها لا تطبق  1891ديسمبر  1من الأمر الصادر في  35المادة من  أنه يستخلص

و أن تنظيم الخدمات، و  بممارسة نشاط الإنتاج، التوزيععلى الأشخاص العامة إلا إذا قامت هذه الأشخاص 

تاج، المرفق العام الخاص بتوزيع المياه الذي تولى القيام به المجلس البلدي ليس داخلا ضمن نشاطات الإن

 . التوزيع و الخدمات

                                              

 .89.ص ،نفسهمرجع ال - 1
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 الفرنسي من مسألة تطبيق قواعد قانون المنافسة على ةحدث تحول في موقف مجلس الدول 

و ذلك على إثر فحص عقود امتياز لمصلحة  ،امةلطة العمتيازات الس  الأشخاص العموميين التي تتمتع بإ

ولهذا يمكن أن ترتكب الممارسات المنافية للمنافسة من طرف  ،الجنائز على ضوء قواعد المنافسة

ستئناف باريس أن س المنافسة المدعم من طرف محكمة إذهب مجل ، بل و قد1المجموعات الإقليمية مثلا

تفاقات الخاصة بالإ 7المادة و من ثم لأحكام لقانون المنافسة، اص العامة تخضع الدولة وغيرها من الأشخ

 .المحظورة

 : ى أشخاص القانون العام يعود إلىتطبيق قانون المنافسة عل بالعودة إلى القانون الفرنسي فنجد

« Le principe de concurrence s’applique à des personnes morales aussi 

variées que : 

 L’Etat  

 Les collectivités territoriales 

 Des établissements publics administratifs 

 Voir  des personnes privées chargées d’un service public.» 

 الإقليمية،الجماعات  الدولة،من  الأشخاص الإعتبارية المتمثلة في كل يطبق قانون المنافسة علىف 

 2 .الأشخاص الخاصة المكلفة بتسيير مرفق عام  ،ةالإداري المؤسسة العمومية

 

 

                                              

 .89-81 .، ص صالمرجع نفسه  - 1
2- Du MARAIS Bertrand, Droit public de la régulation économique, presses de sciences 

po/Dalloz, Paris, 2004, p.152.  
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 الفرع الثاني

 تكريس فكرة الخضوع في القانون الجزائري

 2المادة هتمام المشرع بالأشخاص العمومية و خضوعها لقانون المنافسة هو نص إنجد محور  

 الإنتاج،على نشاطات  يطبق هذا الأمر" :التي تنص ،(الملغى) المتعلق بالمنافسة 01-85 رقم من الأمر

 .1" الخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميين أو الجمعياتو      التوزيع

قتصادي عن شاطات و يظهر جليا اعتماد معيار إبحيث ركز على تطبيق قواعده من حيث الن

كان المشرع أما عن تطبيقه من حيث الأشخاص فقد  ،قتصاديالنشاط الإ يشملهطريق كل ما يمكن أن 

في حالة قيامها بذات  واضحا بإخضاع الأشخاص العمومية و الأشخاص الخاصة لقواعد المنافسة

بهذا نجد المشرع الجزائري سلك نفس نهج المشرع الفرنسي فيما يخص المعيار الموضوعي   ،النشاطات

المتعلق  1891سمبر دي 1من الأمر  35لمادةمن الأمر السالف الذكر هي نفسها ا 2المادة باعتبار نص 

أيضا على هذا  نص ية لقانون المنافسة وخضوع الأشخاص العموم نى، أين تبحرية الأسعارو  منافسة بال

تحديد نطاق تطبيق الأحكام  تبنىمن التقنين التجاري الفرنسي الكتاب الخامس أين  014 المادة في

لإنتاج و التوزيع و الخدمات و لو كانت الخاصة بحرية الأسعار و المنافسة على كل الأنشطة المتعلقة با

 .هذه الأنشطة تقوم بها الأشخاص العامة 

المشرع  بحيث تمسك ،المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  مربالأ 01-85رقم  نه ألغي الأمرإلا أ

الطبيعية أو المعنوية الخاصة أو  الأشخاصل بالإضافة إلى خضوع ك عيار الإقتصادي الجزائري بالم

يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و "  من هذا الأمر 2المادة في  العامة لقانون المنافسة، تنص

                                              

 .مرجع سابق ،، يتعلق بالمنافسة01-85أمر رقم  -1
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من ايطار التوزيع و الخدمات بما فيها تلك التي يقوم بها الأشخاص العموميين إذا كانت لا تندرج ض

بحيث نجد أن المشرع الجزائري جعل هذا الخضوع  ."لعامأداء مهام المرفق او  صلاحيات السلطة العامة 

 .مقترنا بعدم ممارسة هذه الأشخاص لصلاحيات السلطة العامة و أداء مهام المرفق العام 

الذي أتى بتوسيع  1 ،المتعلق بالمنافسة 12-09 رقم بموجب القانون 03-03 رقم عدل الأمر 

ستبقت بالمقابل على القيود الواردة لقانون المنافسة بإضافة نشاط الإستيراد و إ نطاق النشاطات التي تخضع

 .المنافسةعلى مبدأ خضوع الأشخاص العامة لقانون 

غير أنه لا نرى  2،المتعلق بالمنافسة 05-10آخر تعديل لقانون المنافسة كان بموجب القانون رقم  

 لتي تدخل في الإنتاج، قتصادية اشرع قام بتعداد  بعض النشاطات الإن الملأ 2المادة أهمية تعديل 

كان من المستحسن تركها  بحيث و ذلك على سبيل المثال لا الحصر،ستيراد الخدمات و الإ، التوزيع

على كل بغض النظر :" على  المتعلق بالمنافسة 05-10 رقم قانونمن ال 2المادة تنص  بالتالي للتنظيم

 : تطبق أحكام هذا الأمر على ما يأتي ى المخالفة، الأحكام الأخر 

ونشاطات التوزيع و منها تلك التي شاطات الفلاحية و تربية المواشي، بما فيها الن ، الإنتاجنشاطات  -

 ووسطاء بيع المواشي و بائعو اللحوميقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها و الوكلاء 

و تلك التي يقوم بها أشخاص صناعة التقليدية و الصيد البحري، دمات و الو النشاطات الخ، بالجملة

 .ها القانوني و شكلها وهدفهامعيات ومنظمات مهنية مهما يكن وضعمعنوية عمومية و ج

 لى غاية المنح النهائي للصفقةبنشر الإعلان عن المناقصة إ ابدء العمومية،الصفقات  -
مهام المرفق العام و ممارسة صلاحيات السلطة  ءالأحكام، أدانه يجب أن لا يعيق تطبيق هذه غير أ -

 ."العامة 
                                              

 .مرجع سابق ،معدل ومتمم  المتعلق بالمنافسة، ،12-09قانون رقم - 1
 .مرجع سابق ،معدل و متمم  المتعلق بالمنافسة، ،05-10قانون رقم - 2
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 المطلب الثاني

 أشخاص القانون العام

لا أشخاص معنوية و تتمثل في الأشخاص العمومية القانون العام لا يمكن أن تكون إ أشخاص
ستنادا لهذا النص نجد وبالتالي إ. 1من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  044المادة التقليدية الواردة في 

م قيامها و تقديمها لخدمات الولاية و البلدية و هذه بحك الدولة،: أن أهم الأشخاص المعنوية العامة هي
و  ،بالمنافسةقيامها بنشاط إداري و لا تواجه أي منافسة و لذلك لا يمتد إليها تطبيق الأمر المتعلق و  عامة 

 المتعلق بالمنافسة تستثني بصفة صريحة هذه الأشخاص من الأشخاص 03-03من الأمر رقم  2المادة 
بما فيها تلك التي يقوم بها "...فلعل هذا ما تقصده عبارة  مر،العمومية التي تخضعها لأحكام الأ

 العامة أو أداء مهام الأشخاص العموميين إذا كانت لا تندرج ضمن إطار ممارسة صلاحيات السلطة
نشاطها  بع الإداري ما لم تزاول إلى جانبيصدق هذا القول على كل الهيئات ذات الطا و"  .المرفق العام

ضف  ،2المتعلق بالمنافسة للأمرقتصاديا بصفة ثانوية فتخضع في هذا الجانب الأصلي الإداري نشاطا إ
  .3المعدل و المتمم من القانون المدني الجزائري 04لمادة ا قد ذكرتها أيضاإلى ذلك ف

صر كما يظهر بوضوح في آخر إلا أن هذا التعداد جاءت به المادة على سبيل المثال لا الح

عتبارية رها المشرع ضمن تعداد الأشخاص الإبالتالي تنقسم أشخاص القانون العام إلى نوعين و ذك .المادة

 (.الفرع الثاني)و الأشخاص المرفقية من جهة أخرى  (الفرع الأول) الأشخاص الإقليمية من جهةالعامة، 

 

                                              

، مؤرخ في 21ج ر عدد  ن الإجراءات المدنية و الإدارية،يتضمن قانو  ،2009فيفري  25، مؤرخ في 08-09قانون رقم  - 1
 .2009فريل أ 23

 2003يوليو  18الموافق ل 1424جمادي الأول عام  18الصادر في  03-03التعليق على الأمر  "موالك بختة،  - 2
معة الجزائر، جا ، 41الجزء  ،01عدد انونية و الإقتصادية و السياسية، المجلة الجزائرية للعلوم الق، "المتعلق بالمنافسة 

 .35-34.ص، ص 2004
  ،1895سبتمبر  30مؤرخ في ، 99ر عدد  ج ،يتضمن القانون المدني ،1895سبتمبر  21مؤرخ في ، 59-95أمر رقم  - 3

 .معدل و متمم
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 الفرع الأول

 قليميةأشخاص القانون العام الإ
بحيث تمارس هذا  إقليميعلى أساس  ختصاصهاإهي التي يتحدد  الإقليميةأشخاص القانون العام 

 .أو جزء من هذا الإقليم دولة كلهقليم الرافي محدد، سواء كان ذلك شاملا لإختصاص في نطاق جغالإ

خلال  يتمثل هذا النوع في شخصية الدولة و المحافظات و البلديات بحيث هذه الأخيرة تمارس نشاطاتها من

 الهيئات التابعين لها و سمالشخصية بل بإ منشاطاتهم المنوطة بهم بصفته و لا يأدون ،موظفيها و عمالها

 :لأشخاص في تتمثل هذه ا

 (أولا)الدولة  -

 (ثانيا)الولاية  -

 .(ثالثا)البلدية-

 الدولة: أولا

باقي عنوي الأم و المشار إليها نظرا لأهميتها و لأنها تشكل الشخص الم 04المادة جاء ذكرها في 
و لا يحتاج وجود الدولة صاص الدولة في نطاق إقليمي معين، ختة عنها و ينحصر إالأشخاص المتفرع

 .وثيقة أخرى ذات طابع دولي أو داخلي  إلى نص في الدستور أو القانون أو أي
من فكرة مفادها أن الدولة توجد بمجرد  نطلاقاعتبارية للدولة و هذا إخصية الإقد هاجم البعض فكرة الش  ل 

مادعى  بتسيير شؤون الجماعة وهو( الدولة)أن  ينقسم المجتمع الواحد إلى حكام و محكومين فتتولى هي 
غير أن الفقه الغالب سواءا في  .1821وس في القانون العام الصادر سنة في كتابه در  الفقيه ديجيإليه 

من هذا  1عتباريةلإاخصية راسات المدنية يعترف للدولة بالش  ستوري أو الإداري أو حتى في الد  القانون الد  

                                              

 .148.ص  ،2009بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثانية، جسور للنشر و التوزيع،  الجزائر،  - 1
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تها أنها بالفعل شخص معنوي أعلى و أسمى من سائر أشخاص القانون ايتجلى أن خصائص الدولة وميز 
 :حقائق ثلاث هي  يتجسد ذلك في تواجد وم، العا
 السيادة  -
 الشمولية-
 . 1التفوق أو الرجحان  -

 الولاية : ثانيا

من القانون المدني السالفة الذكر منحت للولاية الشخصية المعنوية الأمر الذي  04المادة  حسب 

يمكنها من ممارسة نشاطاتها و الدخول في معاملات عقدية و يمكنها التقاضي و تكون مسؤولة عن 

 .2أعمالها 

 :البلدية: ثالثا
لاحيات التي يخولها إليها البلدية هي إدارة محلية ذات صفة عامة تقوم ضمن نطاقها بممارسة الص  

ة عن و ذلك يعني أنها مستقل   ،ستقلال المالي و الإداريخصية المعنوية و الإو تتمتع البلدية بالش   ،القانون

 .3و تتقاضى أمام المحاكم الأموال المنقولة وغير المنقولة و يحق لها أن تتملك  ،الإدارة المركزية

دية بأنها الجماعة القاعدية فهي تمثل البنية القاع 13مادته تعتبر البلدية كما وصفها الدستور في  

السالفة  من القانون المدني 04المادة ذكر في مدني لها أيضا وجود  ، وفي التنظيم الإداري الجزائري

 .الذكر

                                              

  ،1889ن، .ب .د  ،بعة الثانيةطال، إداريةتنظيم إداري أعمال و عقود  يوسف سعد الله الخوري، القانون الإداري العام،  - 1
 .40.ص

 .مرجع سابق ،يتضمن القانون المدني ،59-95مر رقم أ - 2
 .141.ص ،مرجع سابق يوسف سعد الله الخوري، - 3
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عة القانون على مستوى رقتعتبر البلدية منظمة إقليمية مستقلة و تمارس مهامها المحددة في 

ء على كل من الدولة ىعتبارية سيخفف العبخصية الإعتراف للبلدية بالش  شك فيه أن الإ مما لا .جغرافية

 مجالستقلال و الفصل من آثار قانونية سواءا في مما ينجم عن هذا الإ لى الولاية،كتنظيم إقليم و كذلك ع

 10-11ون البلدية رقم و كذلك حسب التعديل الأخير لقان 1التعاقد أو الذمة المالية أو المسؤولية القانونية 

البلدية هي الجماعة الإقليمية :" نه على أ الأولىالمادة تعلق بالبلدية في الم 2011جوان  22مؤرخ في 

 2".قانونبموجب  و الذمة المالية المستقلة و تحدث القاعدية للدولة و تتمتع بالشخصية المعنوية

فالبلدية هي الشخص الإقليمي القاعدي في الإدارة الجزائرية و تنقسم الولاية إلى عدة بلديات تمارس 

 .3صلاحيات داخل حدودها الإقليمية 

 الفرع الثاني

 (ةيالمصلح)أشخاص القانون العام المرفقية 

على أساس موضوعي  ختصاصهامؤسسات و هي عبارة عن مرافق حدد إسم اليطلق عليها الفقه ا 
و تدار عن طريق منظمة عامة و تتمتع بالشخصية المعنوية وتلعب هذه المؤسسات دورا لا  ،أو إقليمي

 .فقيةنوعين من الأشخاص المعنوية المر  نذكرو  ،4ولة لقيامها بوظائف متعددة يستهان به في مساعدة الد  

 المؤسسات العمومية الإدارية : أولا

تتخذها و  ا ذا طبيعة إدارية محضة رس نشاطلإدارية هي المؤسسات التي تماالمؤسسات العمومية ا 
، العمومية الإدارية كوسيلة لإدارة مرافقها( الجزائر الولاية و البلدية في)و الجماعات الإقليمية المحلية  الدولة

                                              

 .151- 150.بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، مرجع سابق، ص ص - 1

 .2011جويلية  3، مؤرخ في 39يتعلق بالبلدية، ج ر عدد  ،2011جوان  22، مؤرخ في 10-11قانون رقم - 2
 .29.، ص2002، رالعلوم، الجزائ رالإداري، دا مبعلي محمد صغير، القانون الإداري، التنظي - 3
 .151.، صمرجع سابق، بوضياف عمار- 4
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ن مومي بحيث أي أنشطتها للقانون العو تخضع ف ،خصية المعنويةتتمتع المؤسسة العمومية الإدارية بالش  
كما يخولها القانون جملة من ، الفصل في المنازعات المتعلقة بهاالقضاء الإداري هو الذي يختص ب

، كما تعتبر أموالها أموالا و منها اتخاذ القرارات الإدارية لطة العموميةمتيازات الس  متيازات و من أهمها إالإ
 .1عمومية و عمالها موظفين عموميين 

في شكلها الجديد من القانون المدني نجد أن  04المادة ة الجديدة التي حملتها بالنظر للصياغ 
ختصاص لإداري بما ينجم عن هذا الأثر الإعتراف بإالمشرع قد خص المؤسسة العمومية ذات الطابع ا

هذا النوع من المؤسسات وتنقسم هذه المؤسسات إلى وطنية وأخرى  ،القاضي الإداري بالفصل في المنازعات
 .حلية م

 :المؤسسات العامة الوطنية-

ها الدولة و تشرف على تسييرها و لها نشاط يتجاوز حدود مقر إقليم محافظة واحدة هي التي تحدث   
 .2أو بلدية واحدة

  :المؤسسات العامة المحلية -

نمية تنشأ بقرار أو مداولة من الهيئات المحلية الولائية أو البلدية و عادة ما يرتبط نشاطها بالت 
 121المادة لقد تم تعديل  المتعلق بالبلدية، 10-11انون رقم من ق 135المادة  نصت على هذا   ،المحلية

 .3المتعلق بالولاية  09-12من القانون رقم  107، 101المادة ب

                        المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري: ثانيا

قتصادية لا يوجد إلا الهيئات العمومية ذات الطابع ضمن كل الأشخاص العمومية ذات الصبغة الإ

  قتصاديةو ذات صبغة إ عمومية أشخاص معنوية، :الصناعي و التجاري التي تجتمع فيها الصفات التالية

                                              

 .219.ص  ،2010الجزائر، ،  دار المجدد للنشر و التوزيع، 4 بعةطالالقانون الإداري،  الوجيز في لباد ناصر، - 1
 .58.ص ،1889، دار المحمدية العامة، الجزائر دادي عدون ناصر،  إقتصاد المؤسسة،  - 2
 .2012فيفري  28، مؤرخ في 12يتعلق بالولاية، ج ر عدد ، 2012فيفري  21، مؤرخ في 09-12قانون رقم - 3
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للباب هذه الهيئات ذات الطابع الصناعي و التجاري واردة في القسم الثاني من الفصل الأول 

 1899جانفي  12المؤرخ في  01-99للقانون رقم  "يئات العمومية و التجمعات الأخرىاله" عنونالثالث الم

فئة الأشخاص تدخل في  فهذه الأخيرة1 ،قتصاديةن التوجيهي للمؤسسات العمومية الإالمتضمن القانو 

 .2،قتصادي من جهة أخرىع إالعمومية من جهة و لها طاب

ن التوجيهي للمؤسسات العمومية المتضمن القانو  01-99من القانون رقم  00المادة حسب ف

سسة العمومية التي تتمكن من المؤ  ،سسة عمومية صناعية و تجاريةفإنها تعرف بأنها مؤ  ،قتصاديةالإ

 ي يحقق طبقا لتعريفة معدة مسبقا ستغلالية جزئيا أو كليا عن طريق عائد بيع إنتاج تجار أعبائها الإ تمويل

الذي يحدد الأعباء و التقييدات على عاتق المؤسسة و الحقوق و الصلاحيات .3فتر الشروط العامة لد

أما نظامها القانوني فهو مزدوج ففيما يخص  قتضاء حقوق وواجبات المستعملين،الإ عند المرتبطة بها و كذا

ما في علاقتها مع الغير أ خضعان لقواعد القانون العمومي،علاقتها مع الدولة و نظامها الداخلي فهما ي

 .4فإنها تخضع للقانون الخاص

 

 

 

                                              

ج ر عدد  ي للمؤسسات العمومية الإقتصادية،توجيهيتضمن القانون ال ،1899جانفي  12، مؤرخ في 01-99م قانون رق- 1
 .1899جانفي  13، مؤرخ في 2
نيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون مذكرة لو الأشخاص العمومية في الجزائر،  قانون المنافسة قايد ياسين،- 2

 .195-193.ص، ص 2000الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، كلية  الأعمال،
 .218.ناصر، مرجع سابق، صلباد  - 3

 .218.، صنفسهمرجع ال- 4
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 المبحث الثاني

 شروط تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام و القيود الواردة على ذلك

 ص العموميين كيفما كانت طبيعتهم ويمكن القول أن قانون المنافسة يطبق على جميع الأشخا          

لأمر هنا يتعلق بفاعلين فا دستيراالخدمات و الإ ممارستهم لأنشطة تتعلق بالإنتاج، التوزيع،عند  ،شكلهم

 .المنافسةحترام قواعد عموميين إقتصاديين أصبحوا ملزمين بإ

La loyauté de la concurrence impose l’égalité de traitment entre les secteurs 

privés et publiques.1 

 .في المعاملة بين القطاعين الخاص و العام المساواة سة تتطلبمشروعية المناف

من  على الأشخاص العامة ستخلاص جميع الشروط الواجب توافرها لتطبيق قانون المنافسةيمكن إ

 03-03 رقم كما أن هذه المادة في الأمر (وللأ المطلب ا) .من قانون المنافسة 2المادة خلال دراسة 

المطلب )القيود التي ترد على تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام  افتأض المتعلق بالمنافسة

 (.الثاني

 المطلب الأول

 شروط تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام

متمثلة إن تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام يستوجب توفر مجموعة من الشروط ال 

ا بالإضافة إلى ممارسة هذا الشخص العام للنشاط التجاري سواء ،قتصاديافي كون الشخص العام عونا إ

                                              

  1-MARIE MALAURIE- Vignal, Droit de la concurrence intern et europeén, 5éme edition, 

Dalloz, Paris, 2011, p48.                                                                                                                               
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 من قانون المنافسة 01-85 رقم من الأمر 2المادة ستيراد بحيث نجد أن إإنتاج أو توزيع أو خدمات أو 

ما فيها تلك التي دمات بالخ يطبق هذا الأمر على نشاطات الإنتاج و التوزيع و:" تنص على  (الملغى)

المتعلق  12-09 رقم من القانون 2المادة ،أما بموجب تعديل " يقوم بها الأشخاص العموميين و الجمعيات

  ."ستيرادالإ"نشاط جديد أو صورة أخرى و هو قتصادي لإاأضاف المشرع إلى صور الن شاط  1بالمنافسة

 الفرع الأول

 اأن يكون الشخص العام عونا اقتصادي

المتعلق  01-85من الأمر رقم  5المادة قتصادي جاء في نص لإإن التعريف القانوني للعون ا

عتمد المشرع بالأخص على المعيار المادي أو الموضوعي دون مراعاة المعيار ا  و ، (الملغى)بالمنافسة

خاصة و نحن نعلم أن  مكن أن يكون صناعيا من يريد،لأنه لا ي لشخصي الذي يبدو في نظرنا أساسيا،ا

عنهما و نحن في عصر يقوم على العلم و المعرفة  لكفاءة المهنية لا يمكن أن نستغنيار الثقافة و عناص

قتصادي بمفهوم هذا الأمر كل شخص يقصد بالعون الإ:"  من هذا الأمر تنص 5المادة و  2بالأساس

منصوص عليها في المادة   ليمارس نشاطات أو يقوم بأعما  ،طبيعي أو معنوي مهما تكن صفته

 3".لأعلى ا

 المتعلق بالمنافسة يتطلب تحديدا أدق للأشخاص الخاضعة له 03-03 رقم لكن تطبيق الأمر 

 03-03 رقم من الأمرفقرة أ  5 المادةلذلك قصر المشرع تطبيقه على المؤسسة التي عرفها من خلال 

                                              

 .مرجع سابق معدل و متمم ،متعلق بالمنافسة، ال ،12-09رقم  القانون من 2أنظر المادة _1
 .58.مرجع سابق، ص قايد ياسين،- 2
 .مرجع سابقمعدل و متمم،متعلق بالمنافسة، ال، 03-03أمر رقم - 3
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ي كانت طبيعته يمارس بصفة أو معنوي أالمؤسسة كل شخص طبيعي :" المتعلق بالمنافسة كما يلي 

 ."دماتشاطات الإنتاج أو التوزيع أو الخن دائمة،

المؤسسة التي يمكن أن تكون طرفا في قانون المنافسة هي  أنبالتالي نستخلص من هذه المادة  
 .خاص أوشخص طبيعي أو معنوي عام  -: كل

 .يمارس نشاطه بصفة دائمة و مستمرة  - 

  .الخدماتينحصر نشاطه في الإنتاج أو التوزيع أو  -

السالف الذكر هو  03-03 رقم الأمرإن أول ما يمكن ملاحظته على هذا التعريف الذي جاء به 

 من الأمر 5المادة قتصادي الذي جاء في ريفه للمؤسسة عن تعريفه للعون الإأن المشرع لم يختلف في تع

سمية فقط و أبقى و هذا يوضح جليا أن المشرع لجأ إلى تغيير الت   ،(غىالمل)المتعلق بالمنافسة 01-85 رقم

 .المحتوى نفسه

 :فعرفت المؤسسة في القانون الفرنسي كما يلي

(L’entreprise est une entité, exerçant une activité économique, pour cette 

raison, en principe, le statut juridique de l’entreprise importe peu, l’entreprise est 

une entité, publique ou privée, commerçant ou non, intervenant sur le marché.)1 

 القانوني  من حيث المبدأ أو الوضع،لهذا السبب مارس نشاط إقتصاديالمؤسسة هي كيان ي

 .يتدخل في السوق عاما أو خاصا، تاجر أو غير تاجر،هي كيان سواءا كان فللمؤسسة 

                                              

1
- FRISON- ROCHE Marie Anne et  PAYET  Marie- Stéphane , Droit de la concurrence, 

Dalloz, Paris 2006, p 43.  



 نطاق تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام :                            الفصل الأول

18 

 

مؤرخ في  02-04رقم من القانون  5المادة أيضا في ( قتصادي العون الإ)فورد هذا المصطلح 

عون اقتصادي كل منتج أو تاجر " :التي تنص على أن ،المتعلق بالممارسات التجارية 2004جوان  23

المهني العادي و بقصد  أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية ، يمارس نشاطه في الإطار

 .1" تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها

عرض المنتوج  تشمل مع العلم أن عملية قد يطلق على العون الإقتصادي كذلك مصطلح المهني 

قتناء من قبل المستهلك فكل شاء الأولى إلى العرض النهائي للإستهلاك قبل الإجميع المراحل من طور الإن

 .2ن هذه العملية يعتبر مهني مرحلة م متدخل في أية

 الفرع الثاني

 قتصاديممارسة الشخص العام للنشاط الإ

لقد  قتصادي ة القيام بالنشاط الإضرور إن تطبيق قانون المنافسة على الأشخاص العامة يستوجب بال 

الخدمات و منه فكل شخص دون إعطاء  التوزيع، قتصادي بنشاط الإنتاج،حددت التشريعات النشاط الإ

يعتبر هذا المعيار المادي . قتصاديانون المنافسة لممارسة النشاط الإأهمية لصفته يخضع لأحكام ق

 3 .خص المعنوي العاممييز بين مختلف نشاطات الش  المعتمد عنصر الت  

                                              

مؤرخ  ،41المطبقة على الممارسات التجارية، ج ر عدد ، يحدد القواعد 2004جوان  23، مؤرخ في 02-04قانون رقم  - 1
أوت  19مؤرخ في ، 41، ج ر عدد2010أوت  15، مؤرخ في 01-10، معدل و متمم بالأمر رقم 2004جوان  29في 

2010. 
رقم  انونية و الإقتصادية و السياسية،المجلة الجزائرية للعلوم الق،"التشريع الجزائري  الحماية للمستهلك في" موالك بختة،  - 2

 . 32.، ص 39،1888الجزء  ،02
تواتي محند الشريف، قمع الإتفاقات في قانون المنافسة، مذكرة لنل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،  - 3

 .21.، ص2009الجزائر، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، 
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قتصادي لإضمن وضع فهرس النشاط االذي يت 139-90المرسوم التنفيذي رقم من 2المادة ف  

يفيات الكو قتصادي لمجموع العمليات اط الإيتسع مفهوم النش" :قتصادي عرفت النشاط الإالمنتوجات و 

 .1"قتصادية منها الرامية إلى إيجاد منتوج أو أكثر أو إلى تقديم الخدماتكيفما كان نوعها لاسيما الإ

L’activité économique  étant définie comme toute activité consistant à 

offrir des biens ou des services sur un marché donné
2
. 

يتم تعريف النشاط الإقتصادي على النحو التالي، أي نشاط يتكون في تقديم السلع أو الخدمات في 

 .سوق معينة

 قتصادي في المجال الإ:أولا 

  :الإنتاج  -1

  :"نه، على أيتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 03-08عرف الإنتاج في القانون رقم 
و الفلاحي و الجني والصيد البحري،  جميع العمليات التي تتمثل في تربية المواشي و المحصول

 و قبل  ذبح المواشي وصنع منتوج ما و تحويله و توضيبه و من ذلك خزنه في أثناء صنعه
 .3"أول تسويق له

        : التوزيع2- 

التوزيع مرحلة تتوسط الإنتاج و البيع ف هو المرحلة التي تلي الإنتاج  سويقإذا كان الت  
فالموزع  .امهنيستهلاك بصفته ع أن يتأكد من صلاحية المنتوج للإويتعين على الموز  ،النهائي

من التزامات قبل المستهلك و يكون ضامنا مثله  الأخيركالمنتج يترتب عليه ما يترتب على هذا 
                                              

، يتضمن وضع فهرس النشاط الإقتصادي و المنتوجات، ج ر 1890ماي  10، مؤرخ في 139-90مرسوم تنفيذي رقم - 1
 .1890ماي  13ؤرخ في م، 20عدد 

ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, maison d’édition belkeise, Alger, 2012, p22. 2- 
 9، مؤرخ في 15، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش، ج ر عدد 2008فيفري  25، مؤرخ في 03-08قانون رقم  - 3

 .2008مارس 
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ستعمال المخصص له و من أي زعه من أي عيب يجعله غير صالح للإلسلامة المنتوج الذي يو 
 .1خطر ينطوي عليه

حمل الكثير من التعقيدات ظاهرها إلا أنها في حقيقة الأمر تإن هذه العملية و إن كانت تبدو بسيطة في 
 :يليأهمها في ما نظرا لعدة أسباب نحصر 

 :تطلبها تدخل عدة أشخاص فيها و تختلف المسألة بين ما إذا تعلق الأمر -

   لهبشبكة توزيع قصيرة تضم المنتج و بائعي التجزئة التابعين. 

 بائع الجملة و بائع التجزئة  و بشبكة توزيع طويلة تضم المنتج،أ. 

طبقتين مختلفتين أي بعبارة أخرى تخص هذه العقود تنتميان إلى  مؤسستين،بين عقود التوزيع تبرم عادة  -

 2 .العلاقات العمودية لا الأفقية

  :الخدمات -5

يلتزم  نشاطا جديدا هو نشاط الخدمات، ع،قتصاد إلى نشاطي الإنتاج و التوزييضيف رجال الإ

تعلق الأمر بتصليح مثلا وجب إعلام  فاذا نتج من إعلام بمضمون الخدمة،مؤدي الخدمات بما يلتزم به الم

يلتزم مؤدي الخدمة  الأجزاء و سعرها و ما إلى ذلك  طالب الخدمة بالأجزاء الواجب إبدالها و أصل هذه

ستهلاك و قانون المنافسة ينتمي إلى قانون الإ اقتصاديا و لفظو إذا كان لفظ خدمة لفظا إ بضمانهأيضا 

هي عقد  في العقود الواردة على العمل و انون المدني يحد مكانهي القفإنه ف ،مثله في ذلك مثل لفظ منتوج

                                              

 ،" 2003يوليو 18الموافق  1424جمادي الاولى عام  18الصادر في  03-03مر رقم التعليق على الأ"موالك بختة،  - 1
 .42.ص. صسابق، مرجع 

فرع قانون  مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، ،قانون المنافسة في الجزائرفي  الإتفاقيات المحضورة براهمي نوال،- 2
 .35.ص ،2004 جامعة الجزائر، ،الأعمال
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بناء كقاول بانجاز عمل لصالح رب العمل،  فالخدمة تعتبر محلا لعقد المقاولة الذي يلزم الم التسيير،

و حلا لعقد غير مسمى كعقد الفندقة، قد تكون الخدمة م. 1 اه منشآت أو ترميم بناء أو إصلاح مواسير المي

أو أجهزة التدفئة أو محرك كالخدمات المتمثلة في تركيب أجهزة مثل أجهزة التبريد د تقترن بعقد بيع ق

الخدمات التي يؤديها أصحاب  المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم و تدخل في مجال تطبيق الأمر ،السيارة

 .المحامينالمهندسين المعماريين و  ،المهن الحرة مثل الأطباء

كان يضم أصحاب المهن الحرة إلى الفئة  ،(الملغى) المتعلق بالمنافسة 01-85 رقم الأمر أما  
 2 .لتشكيل مجلس المنافسةارون يختالثالثة من الأعضاء الذين 

 :ستيرادالإ-4

صورة جديدة من صور النشاط المشرع  أضافبالإضافة لنشاط الإنتاج، التوزيع و الخدمات 

  .المنافسةالمتعلق ب 08_12رقم قانون الالإقتصادي ألا و هي الإستيراد بموجب 

 حيث ،(الملغى)3ستيراد البضائع الخاص بشروط إ 12-94مه الأمر رقم ستيراد كان يحكفنشاط الإ
من قبل  ستيراد المبرمجة ضمن البرنامج العام للإستيراد البضائع إلا بموجب صفقات تجاريلا يتم إ
ستيراد بعض البضائع بعد إقا لما تضمنه الأمر فحسب أنظمة محددة و  ستيراد كذلكيتم الإو  ،الحكومة

حتكار على نشاط ي التي تمارس إما إحدى هيئات القطاع العمومتسلم للمؤسسة تمثل إ ،رخصة إجمالية
نجاز برنامجها الخاص أو مؤسسات القطاع لإ ،سات الإنتاج في القطاع العموميستيراد أو إحدى مؤسالإ
حترام هذه بشرط إ ،رخصةستيراد بضائع أخرى بكل حرية أي دون ية متطلبات نشاطاتها إاص بقصد تلبالخ

                                              

 ،" 2003يوليو 18الموافق  1424جمادي الاولى عام  18الصادر في  03-03مر رقم التعليق على الأ"موالك بختة،  - 1
 .44-43.ص. مرجع سابق ،ص

 .، مرجع سابق(ملغى)بالمنافسة،متعلق  01-85 مر رقممن الأ 28المادة أنظر  - 2
فيفري  15، مؤرخ في 14، المتعلق بشروط إستيراد البضائع، ج ر عدد 1894جانفي  30، مؤرخ في 12-94أمر رقم  - 3

 (ملغى.)1894
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سات التي ليس لها تقوم بها المؤس نظام الحصص، البضائع لقواعد الصحة و إستراد بعض البضائع وفق
 . 1ستيرادرخص إجمالية للإ

القانون رقم  الذي جاء به فتنجز عملية الإستيراد بكل حرية و يعتبر هذا المبدأ من أهم التجديد 

،و بتكريسه يكون 2المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات إستيراد البضائع و تصديرها 03-04

المشرع الجزائري قد رفع إحتكار الدولة لنشاط الإستيراد و التصدير و فتح المجال و الباب واسعين أمام 

وميين على المنافسة الأجنبية، و إقتحام الأسواق تعاملين الجزائريين، سواء كانوا خواص أو عمالم

  3.الخارجية

 مجال الصفقات العمومية في : ثانيا

فقات العمومية تحقق تداخل و تكامل مع قانون المنافسة في مواد صريحة بموجب تعديل إن الص   

مبدأ المساواة و مبدأ  لمنافسة،فقات العمومية ثلاثة و هي مبدأ حرية اص  المبادئ  أنو نص على  ،2009

ستمرارية مرافق الدولة يتم في إطار الحاجيات التي يتوقف عليها ضمان إو لإنجاز معظم  .الشفافية

كيفية تطبيق قانون المنافسة على  بالتالي نتساءل عن مقصود الصفقات العمومية وو الصفقات العمومية 

 .عملية إبرام الصفقات العمومية

 

                                              

بقة على عمليات المتعلق بالقواعد العامة المط 12/9/2003المؤرخ في  04-03تعليق على الأمر رقم " ،رزيل الكاهنةأ - 1
تيزي  ،جامعة مولود معمري ،كلية الحقوق ،2عدد ،المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، "وتصديرها إستيراد البضائع

 .90.صوزو،  
متعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع ،2003ية جويل 19مؤرخ في ، 04-03قانون رقم  - 2

   2003. جويلية 20مؤرخ في ، 43ر عدد. وتصديرها ،ج
 . 91.، صابقأرزيل الكاهنة، مرجع س - 3
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 :موميةفقات العتعريف الص   -1

                                                                            فقات العموميةشريعي للص  عريف الت  الت   -

فقات العمومية بتنظيم الص  المتعلق  231-10 رقم فقة العمومية في ظل المرسوم الرئاسيتعرف الص  
بة في مفهوم التشريع عقود مكتو ":فقة العمومية هي منه على أن الص   المادة الثالثةالمتمم في و  المعدل 

 قتناء المواد إنجاز الأشغال و إ تبرم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم قصدالمعمول به، 
 .1"الخدمات و الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدةو 

حقب زمنية مختلفة بل و في مراحل صوص السابقة و التي صدرت في يبدو من خلال الن   

ن فقات العمومية و إعطاء تعريف للص  مدى إصرار المشرع الجزائري على ياسية مختلفة، قتصادية و سإ ا 

فقات العمومية يعود ص  لبين مرحلة و أخرى و لعل إصرار المشرع على إعطاء تعريف لصياغته  ختلفت إ

 : بالأساس للأسباب التالية

مية تخضع لطرق إبرام خاصة و لإجراءات في غاية من التعقيد لذا وجب إعطاء فقات العمو الص   إن -

 .تعريف لها لتمييزها عن باقي العقود الأخرى 

 .فقات العمومية تخضع لأطر رقابية خاصة داخلية و خارجية إن الص   -

في عقود  ةمألوفالستثنائية غير هة الإدارة مجموعة من السلطات الإفقات العمومية تخول جإن الص   -

 .أخرى

                                              

، مؤرخ في 59، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج ر عدد2010اكتوبر  9، مؤرخ في 231-10مرسوم رئاسي رقم - 1
مارس  1مؤرخ في ، 14، ج ر عدد 2011مارس  1، مؤرخ في 89-11، معدل بموجب المرسوم الرئاسي 2010أكتوبر  9

جوان  19، مؤرخ في 34، ج ر عدد 2011جوان  11، مؤرخ في 222-11معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، 2011
2011. 
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 .1فقات العمومية علاقة وثيقة بالخزينة العامة و بالمال العام لص  إن ل -

 فقات العمومية يمكننا من الناحية القانونية من معرفة العقود بناءا على ذلك فإن إعطاء تعريف للص   

 .2الإدارية المشمولة بقانون الصفقات العمومية و خارج إطار الصفة العمومية نحن أمام عقد إداري

 فقات العمومية التعريف القضائي للص   -

 19فقات العمومية في قرار له غير منشور مؤرخ في ذهب مجلس الدولة الجزائري في تعريفه للص  

 993فهرس  1215تحت رقم ( أ-ق)ليوة ببسكرة ضد قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية  2002ديسمبر 

و حيث أنه تعرف الصفقة العمومية بأنها عقد يربط الدولة بالخواص حول مقاولة أو ...:" إلى القول

 ..."انجاز مشروع أو أداء خدمات

 فقات العموميةالتعريف الفقهي للص  -

 رية من منشأ قضائي أرسى مبادئها جمع فقه القانون الإداري أن نظرية العقد الإداري هي نظلقد ا  

 والمنازعات جتهاداته من خلال القضايا إعبر  أحكامها القضاء الإداري الفرنسي ممثلا في مجلس الدولةو 

 .3المعروضة عليه 

                                              

المعدل و المتمم و  2010اكتوبر  9وفق المرسوم الرئاسي المؤرخ في  مار، شرح تنظيم الصفقات العموميةبوضياف ع- 1
 .35.، ص2011، دار جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، 3بعةطالالنصوص التطبيقية له، 

 .31-35. المرجع نفسه، ص ص - 2

 .294.، ص1898محمد فؤاد عبد الباسط، أعمال السلطة الإدارية، جامعة الإسكندرية، مصر،  - 3
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العقد الذي يبرمه شخص من أشخاص القانون العام :" قد عرف الفقه العقد الإداري على أنه ل 

وتظهر نيته في الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد   ،بة تسييرهبقصد إدارة مرفق عام أو بمناس

 1 ."شرطا أو شروط غير مألوفة في عقود القانون الخاص

 فقات العمومية عملية إبرام الص   -2

و التي تدور أغلبها حول  ،ستجابة للأهداف المسطرة مسبقافقات العمومية تفرض الإإن إبرام الص   

محافظة على توازن ال صلحة العامة على المصلحة الخاصة،تفضيل المد للأموال العمومية، ي  سيير الجالت  

خصية في عملية إبرام صرفات الش  ستخدمت المنافسة كفكرة لتدارك الت  إو لتحقيق ذلك مصالح الطرفين، 

و لإجبار الأثمان، وعيات بأفضل و كذلك لدفع المتعاقد مع الإدارة لتوفير أفضل الن  فقات العمومية، الص  

حتياجات و لا المتنوعة المطروحة لتلبية هذه الإو مقارنة الحلول حتياجاتها، إالإدارة المتعاقدة على تحديد 

تجانس يطرة، سلط و الس  الت   آثار غياب: روط الثلاثة و المتمثلة فيما يليكرة المنافسة إلا بتوافر الش  تتحقق ف

 .2علامنتشار الإإالمشاركة و  ةحري المواد،

و ذلك من خلال  فقات عناية خاصة،عليه فلقد أولى المشرع لموضوع حماية المنافسة في الص   
المنافسة و  باري تحديد الأحكام الخاصة بالت   فقات العمومية الذي يهدف إلىقانونين أساسيين هما قانون الص  

حمايتها لزيادة  قواعد فسة و تحديدو قانون المنافسة الذي يرمي إلى تنظيم المنالنيل الطلبات العمومية، 
 .3قتصادية و تحسين معيشة المستهلكين الفعالية الإ

                                              

 .14.، ص1888محمد انس قاسم جعفر، العقود الإدارية، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، : أنظر - 1
 .9.، ص2005الجامعي، الإسكندرية،  العامة للعقود الإدارية، دار الفكر سعبد العزيز المنعم خليفة، الأس 

الجزائر،  ن المطبوعات الجامعية،، ديوا2بعةطالعملية إبرام الصفقات العمومية في القانون الجزائري،  قدوح حمامة، - 2
 .5.، ص2001

 ،المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية و السياسية، "ة المنافسة في الصفقات العموميةحماي"كتو محمد شريف،  - 3
 .93.، ص2010كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،  ،2عدد
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، على وجود إرادة سياسية تهدف فقات العموميةهتمام المتزايد بحماية المنافسة في مجال الص  يدل الإ
ها إلى المجال ة و إدخالبتكريسها في أجهزة الدول ،ةقتصاديحرية الإالوق و قتصاد الس  إإلى تعميق آليات 

فقات ة و مراعاته أثناء إبرام الص  حترام مبدأ المنافسة الحر  إو من ثم إلزام الأشخاص العامة بالإداري، 
 .العمومية 

لى جانب فقة إقتصادي معيار جديد لمنح الص  حترام حرية المنافسة من طرف العون الإإقد أصبح  
أن  2009فقات العمومية المعدل في و لهذا يكون بمقتضى قانون الص   ،معايير أخرى كالسعر و الجودة

لزام هذا  ،لمنافسة من طرف المشتري العموميحترام اإيكون من صلاحيات القاضي الإداري مراقبة مدى  وا 
تعسف في تفاقات و ال  الممارسات المقيدة للمنافسة كالإ فقة و خلوها منالأخير بالتأكد من سلامة الص  

فقات العمومية أصبح إلى حد كما أن محاربة الممارسات المقيدة للمنافسة في الص   ، لهيمنة أو لاوضعية ا
و إنما يمكن القول أن المشرع أكد حمايته لحرية المنافسة في  ،فقات فحسبما لا يقتصر على قانون الص  

نون المتعلق يطبق القا" هحيث نص على أن ،2009قانون المنافسة المعدل في  فقات في إطارالص  
فقات العمومية  من الإعلان عن المنافسة إلى غاية قتصادي على الص  نشاط الإإضافة إلى ال   بالمنافسة،

 فقات العمومية لقانون المنافسة و رغم أن المشرع نص على ألا يكون خضوع الص   ."فقةالمنح النهائي للص  
فإن تطبيق قانون المنافسة وما  لطة العامة، الس   متيازاتإمع مهام أداء المرفق العام و ممارسته  متعارض

 سيطرح إشكالا فقاتيستتبعه ذلك من تدخل مجلس المنافسة في مراقبة مدى توفر حرية المنافسة في الص  
خص تصرفات الش  و  صاحب الإختصاص في مراقبة قرارات  الإداري يعتبر القضاء قانونيا، لأنه كما نعلم 

مومية لذلك لابد من إيجاد معيار فاصل لمعرفة متى يتدخل مجلس المنافسة في فقات العالعام و منها الص  
مهامه في تسيير  يل منذلك دون الن   خص العام، طرف الش   فقات عندما تتعرض المنافسة للإخلال منالص  

  1 .لطة العامةفي ممارسة الس   همتيازاتإبالمرفق و المساس 

يلتزم من جهة، ومن جهة أخرى  للمنافسة ات المقيدةرتكاب الممارسإ بعدم يلتزم الشخص العام
 2.فقة بكشف هذه الممارسات ومعاقبة أطرافها في مرحلة الإجراءات المتعلقة بالص  

                                              

 .94.ص ،، مرجع سابق"حماية المنافسة في الصفقات العمومية  " ،كتو محمد شريف - 1
 .7599_.ص المرجع نفسه، ص  - 2
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وتحذر من فى تتلا أن لطة العموميةأنه يجب على الس   للمنافسة، مقيدة يعني عدم خلق ممارسة 

مناسبة العقود الإدارية التي بوذلك تتنافى مع المنافسة   ،وقحتكار أو هيمنة على الس  إخلق وضعيات 

 .ينقتصاديتبرمها مع الأعوان الإ

اطا من المعلوم أن قانون المنافسة يطبق على الأشخاص والكيانات المختلفة التي تمارس نش 
ن قانون م المادة الثانيةوفي هذا المجال تنص  نتاجا أو توزيع أو خدمات،سواءا كان إ قتصاديا معينا،إ

 :تطبق أحكام هذا الأمر على :" المنافسة أنه

الجمعيات ون العموميين و وزيع و الخدمات وتلك التي يقوم بها الأشخاص المعنوي  نشاطات الإنتاج والت   -

 .تحادات المهنية أيا كان قانونها الأساسي وشكلها أو موضوعهالإ او 

يجب  فقة غير أنه،هائي للص  من الإعلان عن المناقصة إلى غاية المنح الن   بتداءاإفقات العمومية الص   -

 .1"لطة العامةألا يعيق تطبيق هذه الأحكام أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات الس  

 وزيع سة في قطاعات الإنتاج و الت  إذا كان تطبيق قانون المنافسة على الممارسات المقيدة للمناف

فإن  وق،عتبر أمر طبيعي ومنطقي لتأثير تلك الممارسات على قانون العرض و الطلب في الس  ي الخدمات،و 

 فقات العمومية ة المنافسة في الص  ل بحريخص العام التي تخعلى ممارسات الش   تطبيق قانون المنافسة

نماقتصادي، شاط الإوع من الممارسات لا يتعلق أساسا بالن  لكون هذا الن  يحتاج إلى توضيح وتدقيق،   وا 

فقات تكون و بالتالي فإن الممارسات المخلة بحرية المنافسة في الص  شاط الإداري للمرفق العام، يتعلق بالن  

 . 2فقات العموميةختصاص القضاء الإداري الذي يفصل فيها وفق قانون الص  إمن 

                                              

 .مرجع سابق معدل و متمم،متعلق بالمنافسة،، ال03-03أمر رقم  - 1
 .95.ص ، مرجع سابق،"حماية المنافسة في الصفقات العمومية "كتو محمد شريف، - 2
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خص العام لش  المذكورة سابقا على تصرفات ا 2المادة ستثنى تطبيق نص إلهذا نجد أن المشرع 

ومن ضمنها صلاحيات لطة العامة، التي تتم في إطار ممارسة أداء مهام المرفق العام و صلاحيات الس  

برام الص  الش   لا يدخل في  خص العام نشاطا،فقات العمومية غير أنه إذا مارس الش  خص العام في تنظيم وا 

نما يدخل في الن  ة،لطة العامإطار أداء مهام المرفق العام و ممارسة صلاحيات الس    قتصادي شاط الإوا 

الي تأثيرا مباشرا على ويمارس بالت  قتصاديا لا بوصفه سلطة عامة، إخص العام بوصفه عونا يتصرف الش  و 

 ،لطة العامةالس  تتصل بمهام المرفق العام و وق بواسطة قراراته وتصرفاته التي لا العرض و الطلب في الس  

بما  وق،فإن قانون المنافسة يطبق على ما يصدر عنه من أفعال وممارسات معرقلة لحرية المنافسة في الس  

خص نفصال ممارسات الش  إستثناء هذه الحالة الخاصة التي تتطلب إثبات إوبالطلبات العمومية، فيها سوق 

فإن لطة العامة، الس   صلاحيات  سةفقات عن مهام أداء المرفق العام وممار العام المخلة بالمنافسة في الص  

لتي هي مجلس المنافسة، وق الطة الس  فقات العمومية من طرف س  قانون المنافسة لا يمكن تطبيقه على الص  

إلى فقات، حترام حرية المنافسة في الص  إختصاص الفصل في المنازعات التي تثار بشأن عدم إويؤول 

ستنادا إلى ما تقضي به الأحكام إانه أن يفصل في الأمر الذي أصبح بإمك ي كما ذكرنا،القضاء الإدار 

وذلك بعد ما كان هذا القانون خاليا من أي ة، فقات التي كرست مبدأ المنافسة الحر  الجديدة في قانون الص  

أن عرقلة المنافسة في على أنه يجب أن يوضح هنا رفعا لكل لبس أو غموض،  نص في هذا الشأن

يدخل في  فقة،تفاق أو التفاهم أو التواطؤ بين المقاولات التي تتقدم لنيل الص  ة الإفقات العمومية بواسطالص  

 ختصاص يعود في هذه الحالة إلى مجلس المنافسة، سواءا كانت هذهوالإفسة مجال تطبيق قانون المنا

 .1قتصاديا إطالما أنها تمارس نشاطا المقاولات أشخاصا عامة أو خاصة 

                                              

.91-95.ص.ص ،المرجع نفسه - 1  
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 المطلب الثاني

 الواردة على خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسةالقيود 

 نشطة الإنتاج، خاص العمومية تخضع لقانون المنافسة فيما يخص أإذا كان الأصل أن الأش   
المتعلق  12-09 رقم من القانونالمادة الثانية ستيراد المنصوص عليها في الإ التوزيع، الخدمات و

لطة العامة أو تسيير المرفق العام تخرج عن ي تندرج ضمن صلاحيات الس  شاطات التإلا أن الن   ،بالمنافسة
-03 من الأمر رقم 2مادةالستثناء عن الأصل المنصوص عليها في إنطاق تطبيق قانون المنافسة وهذا ك

لأحكام ، يجب أن لا يعيق تطبيق هذه اغير أنه....:"ي تنص المتمم الت  و  المعدل المتعلق بالمنافسة  03
 ".لطة العامةصلاحيات الس   العام وممارسةأداء مهام المرفق 

ألا  :خاص القانون العام قيود وهيمن هنا نستنتج أنه ترد على تطبيق قانون المنافسة على أش
 (.الفرع الثاني)لطة العامة تندرج ضمن صلاحيات الس  أن لا  ،(الأوللفرع ا)مس أداء مهام المرفق العام ت

 الفرع الأول

 أداء مهام المرفق العام

المباشرة  أن الإدارة لا تتدخل في المهام ثيبرالية، حيالل  ديولوجية القانونية يرتبط المرفق العام بالإي

 .1أو إذا كانت الظروف تفرض ذلك في حالة عجز الخواص القيام بها، ذات المصلحة العامة إلا  

 تعريف المرفق العام : أولا

ن المشرع الجزائري أورد فإ المتعلق بالمنافسة 12-09رقم  الفقرة الأخيرة من القانون 2للمادة وفقا  

 .شاط كقيد وأخرجه من نطاق تطبيق قانون المنافسةهذا الن  

                                              

كلية الحقوق،  ،2عدد ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، "ضبط المرافق العامة نموذج مرفق المياه"عيساوي عز الدين، - 1
 .88.، ص2010جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 
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المرافق إشباع المصلحة العامة و  شاط يقصد بهلن  بالمرفق العام هو مباشرة شخص عام ل المقصود

دارتها تحتفظ الحكومة بالكلمة العليفع العام، لن  هي مشروعات تهدف إلى تحقيق ا و العامة ا في إنشائها وا 

لغائها، بالتالي   .لاح المرفق العام يستعمل بمعنيين أولهما عضوي والآخر ماديطصإوا 

 (بعمالها وأموالها)التي تمارس  العامة فأما المعنى العضوي فيقصد به المنظمة أو الهيئة أو الجهة
 اتو الوزار   بل الشرطة،المستشفيات ومخافر  الجامعات، :العضويةة المرافق نشاط ذا نفع عام ومن أمثل

 .وفروعها بصفة عامة

نفع العام، ومن أمثلة نشاط أو العمل الذي يمارسه المرفق تحقيقا لل  ال   :بهأما المعنى المادي فيقصد  

 . بل وكافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور حة وصيانة الأمن،تعليم وحماية الص  ال   المادية،المرافق 

  .1تعريف المرفق العام بأنه مشروع يجعله يشمل المعنيين العضوي و المادي معا 

مشروعات تنشئها :" منها الذي يفيد بأن المرافق العامة هيالدكتور محمد فؤاد تعريف  حسب 

كذا . "لطة العامةالأعلى في إداراتها للس   فع العام ويكون الرأيتحقيق غرض من أغراض الن  لالدولة 

 ".مشروع تتولاه الإدارة لأداء خدمة:" لمرفق العام هواالذي مضمونه أن " عثمان خليل"الدكتور  تعريف

الأركان و العناصر المميزة  ستخراجإ لمرفق العام يمكنعريفات المختلطة و المركبة لالت   من جملة

المرفق مشروع يرتبط بالإدارة  نعام، وأمشروع ذا نفع  هنأمشروع، و العام أن المرفق  : 4للمرفق العام وهي 

  2.ستثنائيوا  لطة العامة وأنه يخضع لنظام قانوني مخصوص للس   عالعامة، ويخض

                                              

الموظف العام، المرافق  ذاتية القانون الإداري، المركزية واللا مركزية، الأموال العامة،)ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، _1
، دار (العامة، الضبط الإداري السلطة التقديرية، التنفيذ المباشر نزع الملكية للمنفعة ألعامة التحكيم الإداري، الحجز الإداري

 .285.، ص2004الجامعة الجديد للنشر، مصر، 
.58-59. ص.، ص2000، الجزائر، عوابري عمار، القانون الإداري، النشاط الإداري ، ديوان المطبوعات الجامعية - 2  
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 ظام القانوني الذي يحكم نشاطات أداء مهام المرفق العام الن  :ثانيا

ستثنائي وغير مألوف في مجال النظم إتعتبر عملية خضوع المرفق العام لنظام قانوني مخصوص 

ه من حيث من حيث الإنشاء والتنظيم و التسيير و الرقابة والتوجينية للمشروعات والمنظمات الخاصة، القانو 

تعتبر هذه العملية ركن و عنصر أساسي وجوهري من أركان وعناصر المرفق الإلغاء وفض المنازعات، 

ستثنائي الذي يحكم المرفق العام هو مجموعة الأحكام و خاص و الإظام القانوني الو المقصود بالن   ،العام

ختلافا جذريا عن قواعد القانون الخاص بصفة عامة وعن قواعد إالقواعد و المبادئ القانونية التي تختلف 

 .1ظام القانوني الذي يحكم المشروعات الخاصة بصفة خاصةالن  

فإن القرارات والعقود الإدارية بما فيها  ثانيةمادته الفي  03-03 رقم في إطار قانون المنافسة

ختصاص إوزيع أو الخدمات وعليه فإن رقابتها تكون من الت  ت العمومية ليست نشاطات الإنتاج، فقاالص  

تجاه في العديد من القضايا المتعلقة أساسا لإالقضاء الإداري وحتى مجلس المنافسة الجزائري كان في هذا ا

دارة بعد فتح الأظرفة يمثل تطبيقا عتبر أن قرار ممثل الإإى قراراته مثلا في إحدفقات العمومية، بالص  

 .2فقة لأحد المتعاملين فإنه يمثل قرارا إداريا وبهذا القرار تم منح الص  فقات العمومية، لأحكام قانون الص  

ضا نيةاالمادة الثوتعديل  المتعلق بالمنافسة 12-09 رقم بعد صدور قانون المنافسة فقات فة الص  وا 

الخدمات و بالتالي فإن رقابتها أيضا تخضع لقانون  جانب نشاطات الإنتاج، الت وزيع و ىإلالعمومية 

اص الأشخ نالعمومية، فإفقات الخدمات وكذا الص   ذا فإنه في حالة نشاطات الإنتاج، الت وزيع،لالمنافسة، 

                                              

.  11.، صابقسمرجع  عوابري عمار، القانون الإداري -   1  
عيساوي عز الدين، السلطة القمعية للساطات الإدارية المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، مذكرة لنيل درجة  -2

  .132.، ص2005تيزي وزو، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري،   ،الماجستير في القانون
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وق ون المنافسة لكن في حالة تدخلها في الس  قتصاديين الخواص لأحكام قانالعامة تخضع كباقي الأعوان الإ

 1.المنافسةلطة العامة فإنها لا تخضع لمجلس بممارسة الس  

عب في الكثير من الأحيان الفصل بين الأعمال هولة، فمن الص  لكن الوضع ليس بهذه الس  
الي تحديد بالت  و الأعمال التي تدخل في أداء مهام المرفق العام فيصعب  المحضورة المنافية للمنافسة،

 .خضوع هذه الأعمال لقانون المنافسة من عدمها وبعبارة أخرى صعوبة تحديد الجهة المختصة

 الفرع الثاني

 متيازات السلطة العامةإ

إن المشرع الجزائري أضاف عائقا لتطبيق أحكام قانون المنافسة و المتمثل في ممارسة صلاحيات 

رت هذه الصلاحيات بتلك الممارسات أو الأنشطة التقليدية أو النظامية التي تقوم بها لطة العمومية وفس  الس  

شاطات تندرج ضمن صلاحيات عتبار أن هذه الن  إب الدولة و التي يختص بها أشخاص القانون العام،

قانون  قتصادية التي ذكرها المشرع فيم المخالفة ضمن طائفة الأنشطة الإلطة العامة و لا تدخل بمفهو الس  

 .فقات العمومية المنافسة إضافة إلى الص  

عتباره سلطة إن المنافسة عند ممارسته لمهامه بخص العام لا يخضع لقواعد قانو أن الش  فالأصل 
 .استثناءعامة إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة بل يرد عليها 

 لقانون المنافسةلطة العامة مبدأ عدم خضوع الأعمال المندرجة ضمن صلاحيات الس  :أولا

قيودا لخضوع  2المادة عتبره المشرع الجزائري بموجب إنه ما ألى إغير أنه يمكن الإشارة 
إذ أن القيد الوحيد في الحقيقة الذي يعيق قانون المنافسة يمكن اعتباره قيد واحد، الأشخاص العامة لقانون 

لطة العامة داخل ضمن متيازات الس  إلق بن القيد الثاني المتعلأسة هو أداء مهام المرفق العام، المناف

                                              

 .مرجع سابق معدل و متمم، المتعلق بالمنافسة ،12-09قانون  رقم  - 1
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مع  لطة العامة مقارنةمتيازات الس  قليدي التي تتمتع بإخصائص المرفق العام أو الإدارة بمفهومها الت  
وليس لقانون الأمر الذي يجعلها تخضع للقانون الإداري ي لا تتساوى معه في المرتبة، معها والت   اقدالمتع

 1.سلطتها لالمنافسة حين تقوم باستعما

هذا الأخير لا يمكن  نعامة، فإعتباره سلطة بإفي ممارسته لمهامه  الشخص العام صرفتعندما ي

 مية لها، كالعدالة،قليدية أو النظاهو الأمر في ممارسة الدولة للأنشطة الت   االمنافسة، كمإخضاعه لقانون 

الدولة فقط باعتبارها تندرج ضمن صلاحيات  فهذه الأنشطة تختص بها الخ،...صك النقودو الدفاع 

قتصادية التي ذكرها المشرع في لإحيث أن هذه الأنشطة لا تدخل ضمن طائفة الأنشطة الطة العامة، الس  

  2.قانون المنافسة و المتمثلة في الإنتاج ،التوزيع و الخدمات 

لتنظيمات او  ع القوانين سلطة وضلطة العامة، س  كمثال عن الأنشطة التي تندرج ضمن صلاحيات ال

تنظيما يحدد أسعار  كأن تضعقتصادي، أي تتعلق بتنظيم مجال إ ةقتصاديكانت ذات صبغة إحتى ولو 

نظيم يعد بمثابة عمل إداري صادر عن سلطة إدارية عامة ضمن صلاحياتها فهذا الت  بعض الخدمات 

 .لطة عامة كس  

ضمن صلاحيات الس لطة العامة لقانون درجة وع الأعمال المنعن عدم خض ستثناءالإ :ثانيا
  المنافسة

لطة العامة لا يمكن أن متيازات الس  امة أو الهيئات الخاصة المزودة بإالهيئات العكل من الدولة،  

عندما تفوض الدولة هيئة  ومثال كن استبعادها،فمثل هذه القواعد يم سن قوانين تخلق بها وضعية هيمنة،ت

 تبني كقبول تقوم بقبول وتبني هذه التنظيمات، يمات ثمن تدابير أو تنظلقطاع الخاص سلطة سلتابعة 

                                              

.سابق عمرج معدل و متمم،متعلق بالمنافسة،، ال 03-03من الأمر رقم 2انظر المادة - 1  
.سابق عمرج ،معدل و متمم  متعلق بالمنافسةال ،12- 09انون رقم ق من 2المادة - 2  
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ظيم في مجال معين نلطة العامة بموجب قانون سلطة الت  تحديد الأسعار من طرف تنظيم مهني خولته الس  

وبالتالي تي تنص أحكامه على حرية الأسعار لطة العامة لمخالفة قانون المنافسة الالس   هنا يمكن أن تدان

فيما يتعلق بالحد من حرية  ظيمات المخالفة لقانون المنافسة،نمكن للقضاء أن يستبعد ويلغي اللوائح و الت  ي

 .الأسعار

سيير مرافق عامة في حيث منح لمؤسسات خاصة بت  ظر في عدة قضاياقام القضاء الفرنسي بالن   

فقامت هذه لطة العامة، واختصاصات الس   متيازاتفي استعمالها وهذا بمنحها إ تتعسفوضعية هيمنة، 

نظيمات التي ستغلال تلك الوضعية بما يمس بحرية ونزاهة المنافسة وتدخل القضاء لإلغاء الت  الأخيرة بإ

 .متيازات لهذه المؤسسات المتعسفة بموجبها تمنح الإ
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 خاتمة الفصل الأول

ا الفصل أن فكرة خضوع أشخاص القانون العام لقانون المنافسة فكرة حديثة ذنستخلص من خلال ه

الك رغبة في توسيع نطاق تطبيق قانون ذالنشأة سواءا بالنسبة للقانون الفرنسي أو القانون الجزائري و 

 .المنافسة ليشمل الأشخاص الخاصة والعامة

العام الخاضعة لقانون المنافسة ه الدراسة إستلزمت الحديث عن بعض أشخاص القانون ذكما أن ه

 .ولو بصفة موجزة سواءا الأشخاص العامة الإقليمية أو الأشخاص العامة المرفقية

فتقوم   تمارس أنشطة إقتصادية ا الموضوع وجدنا أن أشخاص القانون العامذلك بصدد دراسة هذك

بتطبيق قانون المنافسة على التسليم التلقائي كن ة، فلا يمر المحظو لمنافسة ببعض التصرفات المقيدة ل

إلا بتوفر مجموعة من الشروط منها ضرورة أن يكون الشخص العام عون إقتصادي  أشخاص القانون العام

 .وأن يمارس النشاط الإقتصادي سواءا الإنتاج، التوزيع، الخدمات أو الإستيراد

نافسة قيود وهي ألا تكون إلا أنه لاحظنا أنه ترد على مبدأ خضوع أشخاص القانون العام لقانون الم

ا كان التطبيق لا يشكل عائق فلا بأس من تطبيق قانون ذالمنافسة عائقا أمام أداء مهام المرفق العام أما إ

 .المنافسة أما العائق الثاني فيتمثل في ألا تكون المنافسة عائقا أمام ممارسة صلاحيات السلطة العامة
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لمنافسة أنها من نصيب الأعوان من قانون ا 2المادة يفترض في النشاطات التي نصت عليها 

لا و  سمح للأشخاص العامة القيام بها أن المشرع الجزائري  إلا ،الخاصةالمنتمين للأشخاص  الاقتصاديين

اعتبار آخر  عتبار الخدمة العمومية أو المنتوج العمومي قبل أيالأخذ بعين الإ الأخير هذا بد على

نما  ههذا لا يعني أنه لا يمكن ،وخاصة ذلك المتعلق بتحقيق الربح السعي لتحقيق هذا الهدف الأخير وا 

الأشخاص الحصول على  لأغلبيةعليه موازنة تحقيق المصلحة العامة وتحقيق الربح حيث بذلك يسمح 

ة وأنه في خاص ، في النشاطر ستمرابالإو بالمقابل تحقيق الإيرادات التي تسمح له جهة،  من ذمةخال

يعمل هذا الشخص ستقلال المالي و يجب أن ذه الأشخاص العمومية على مبدأ الإتقوم ه الأحيانأغلب 

لأن منعها،  سواءا بعرقلتها أو ،بها ممارسات التي تمس  وتجنب كل الحترام المنافسة العمومي في إطار إ

كما  (ولال مبحث ال)الجهة المختصة بذلك  المساس بها يؤدي إلى متابعة الشخص العام من طرف

مبحث ال) إشكالات تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع عنيضا البحث أ دراسةال تستوجب 

 .(ثانيال

 

 

 

 

 

 

 

 



 آثار تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام                  :            الفصل الثاني

73 

 

 

  المبحث الول 
 إشكالات تحديد الجهة المختصة لحل النزاع 
ا على أي أحد أن سبب نه ليس سر أعني البحث عن تحقيق الربح خاصة وإن حرية المؤسسة ي

 كل هذا لا يحصللأسواق و الزبائن، وجود المؤسسات هو تحقيق الأرباح وغزو أكبر قدر ممكن من ا

قتصاديين ومما لا شك فيه أن العون المتضرر بين المصالح الشخصية للأعوان الإ صطدامدون نشوء إ

لكنه من  ،ء أو إخطار مجلس المنافسةجوء أمام القضامن ممارسة منافية للمنافسة له الخيار سواءا بالل  

 . بالجهة القضائية المختصة الناحية العملية التطبيقية فيمكن أن نجد مجموعة من الإشكالات المتعلقة

يمكن لكل شخص طبيعي أو :" المتعلق بالمنافسة 37 -37من الأمر رقم 84المادةلقد نصت  

أن يرفع مفهوم أحكام هذا المر،  وفق، سةمتضررا من ممارسة مقيدة للمناف يعتبر نفسهمعنوي، 

نصت  أنهاونفهم من هذه المادة ".الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به أمامدعوى 

و لم  ،جوء إلى القضاءقتصادي المتضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة الل  صراحة على منح الحق للعون الإ

ن و  (ولال مطلب ال)الإداري أم العادي  دة هي القضاءمقصو ن كانت الجهة القضائية الفصل في الأمر إي ا 

أو الأعمال ولت الحق لمجلس المنافسة في النظر في الممارسات من قانون المنافسة خ 88لمادة ا

 ؟و بالتالي ما هو دور مجلس المنافسة في رقابة الأعمال الإدارية المؤثرة على المنافسة ،المرفوعة إليه

 (.ثانيالمطلب ال)
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 المطلب الول 

 القضاء كجهة مختصة

 37-37 رقم وحتى الأمر الملغى، 30-39مر رقم الأعتبر بموجب إذا كان قانون المنافسة قد أ 

بأن جعل يقوم بأداء مهامه  -إن صح التعبير–قانون المنافسة  ضابطمجلس المنافسة  المتعلق بالمنافسة،

ن أات القضائية التي قد تشاركه في هيئله لم ينف دور او يمنحه سلطات واسعة ومستقلة فإن ،باسم الدولة

 .1المنافسة  عن هي الجهة المختصة لحل النزاعات التي تنجم تكون

دور مهم في ميدان  لها اتهافالهيئة القضائية بمختلف فروعها وتخصصاتها وكذلك مستوي

منافسة ومن أهمها حماية لضمان تحقيق جزء من الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها قانون الالمنافسة، 

أو بعض المخالفات التي قد تحد من  ،المنافسة ومتابعة كل المخالفات التي تؤدي إلى عرقلتها من جهة

  . 2المنافسة من جهة أخرى 

  الفرع الول  

                                   رقابة العمال الإدارية المؤثرة على المنافسة من طرف القاضي الإداري
 ختصاص القضاءزدواجية القضاء إلى تكريس مبدأ إعات التي تبنت إقد عمدت أغلبية التشري

ختصاص ا المبدأ فيعود إو لكنه تم التخلي عن هذ ،الإداري بالمنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها
 3. إدارية ذات طبيعةهي  هقاضي الإداري باعتبار أن قراراتمنازعات قرارات مجلس المنافسة للالفصل في 

                                 

1
افسة، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، فرع قانون بوحلايس إلهام، الإختصاص في مجال المن - 

  .33.، ص5339 ،جامعة منتوري، قسنطينة الأعمال،
، 5332،رقابة صورية، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة الجزائ  -2

  .237.ص
لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، مذكرة  لمنازعات مجلس المنافسة،النظام القانوني عمورة عيسى،  -3

 .35.ص، 5330، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
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ختصاص بين القضاء العادي و القضاء اتخذ المعيار العضوي في توزيع الإفالمشرع الجزائري 

ختصاص للقضاء الإداري لقانون العام طرفا فيه و يؤول الإفي كل نزاع يكون أحد أشخاص ا ،الإداري

 ,(ثانيا)ومجلس الدولة  (أولا)رية الذي يظهر في كل من المحاكم الإدا

 بة المحكمة الإدارية رقا: أولا

ن بالنسبة للمحاكم العادية كما هو الشأ ،صراحة على المحاكم الإدارية 2330لم ينص دستور 

بالإشارة إلى الجهات القضائية  2330من دستور  252المادة كتفى المؤسس الجزائري في نص بحيث إ

 .1الإدارية عند تحديده لدور مجلس الدولة كمقوم لأعمال هذه الجهات 

المحاكم الإدارية هي "نة م 488المادة الإدارية في و  مدنية جد أيضا في قانون الإجراءات الن

ستئناف في حكم قابل للإبارية، تختص بالفصل في أول درجة، جهات الولاية العامة في المنازعات الإد

ت الصبغة جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذا

 ."الإدارية طرفا فيها

بالقرارات  لتي تأتي من الأشخاص العامة ترتبطلمنافسة ابما أن معظم الممارسات المقيدة ل

أوفي إطار تنظيم المرفق العام وهذه القرارات  سة صلاحيات السلطة العامةالإدارية المتخذة في إطار ممار 

فيمكن أن يطلب المتضرر من  ،منافسة فعالة ونزيهة سير حسن تكون مخالفة لقوانين المنافسة وتؤثر على

رار عن طريق لقاأو طلب وقف تنفيذ  (2)هذا عن طريق دعوى الإلغاءهذه القرارات إلغاء هذا القرار و 

 .(5)دعوى وقف التنفيذ

 

 

                                 

1
 .مرجع سابق ،2330-22-53 الجمهورية الجزائري ة الد يمقراطية الشعب ية من دستور 229أنظر المادة  - 



 آثار تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام                  :            الفصل الثاني

02 

 

 :دعوى الإلغاء -1

الإدارية تختص المحاكم " :تنص التيالمدنية والإدارية من قانون الإجراءات  482للمادة طبقا  

 :كذلك بالفصل في 

 :دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن -
 الولاية و المصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية -
 ،البلدية و المصالح الإدارية الخرى للبلدية -
 ،بغة الإداريةالمؤسسات العمومية المحلية ذات الص-

 ،دعاوى القضاء الكامل-2
 ."خاصة قضايا المخولة لها بموجب نصوصال-3 

يرفعها صاحب الصفة و المصلحة أمام  قضائية إداريةهي دعوى  لغاءالإدعوى من المعروف أن 

وجود عيب في إحدى أركان القرار ) داري غير مشروع الجهة القضائية المختصة قصد إلغاء قرار إ

لصالح حماية احترام مبدأ المشروعية و ق إبذلك تستهدف دعوى الإلغاء غاية مثلى في تحقي ،1(الإداري

دفاع عن المصلحة الذاتية لبالإضافة إلى ا ،دارةفراد وحرياتهم من تعسف الا  العام وضمان حقوق الأ

  .قبول دعوى الإلغاء لابد أن تتوفر فيها شروط شكلية وشروط موضوعيةل لطاعن ول

 :شكليةالشروط ال-

من  84 المادة تدعوى، وعرفالالأهلية التي يقصد بها المكنة أو القدرة على مباشرة  تتمثل في  

لإداري بشخصيته لشخص المعنوي العام وتمنح أهلية التقاضي كنتيجة لتمتع الشخص اا 2القانون المدني

                                 

، ("قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالمتضمن  08_09وفق القانون ) الإلغاءآجال رفع دعوى " يوه عبد الكريم، بودر  -1

 . 23.ص.2010كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  ،  01عدد ،المجلة الأكاديمية للبحث القانوني
 .من القانون المدني، مرجع سابق 03أنظر االمادة  -2
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 يه لما تحرك الدعوى ضده،ومدعى عل يالتي تمكنه القيام برفع الدعوى القضائية كمدعالمعنوية العامة، 

بالإضافة  مثلين عنهتوكل إلى مالقضائية مباشرة، نظرا لعدم قدرة الشخص المعنوي العام القيام بالعملية و 

 ،أو وكيل لهق أو نائب عن صاحبه لمدعي حق المطالبة بالحلى شرط الصفة التي تعني أن يكون لإ

 محرك الدعوى الإداريةقصد بها الفائدة التي يجنيها لمصلحة يو ا، كون بمثابة ممثل قانونيوبصفة عامة ي

 .1المصلحةو  الدعوى يجب توفر الأهلية ،الصفة فلقبول بالإلغاء من وراء مباشرة دعواه، 

  ريالإدا وجود القرار -

لإلغاء يجب أن تكون العريضة مكتوبة ومرفقة بالقرار الإداري المطعون فيه دعوى ا لقبول

 .من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  424ادةالموهذا حسب  2بالإلغاء

  المسبقالتظلم الإداري -

قبل  م الإداريالتظل  نستنتج جوازية رفع  قانون الإجراءات المدنية والإدارية من830 المادةباستقراء 

ارة تقديم إلتماس أمام الإد( مهما كان مصدره) اللجوء إلى القضاء، بحيث يمكن للمخاطب بالقرار الإداري

  .3ة أمام القضاء لرفع دعوى الإلغاءمفاده إعادة النظر في مضمون القرار المتخذ و أن يلجأ مباشر 

مت الجهة الإدارية برد خلال الآجال الممنوح لها يبدأ سريان آجال شهرين من تاريخ تبليغ فإذا قا

  .الرفض

                                 

1
اري في الجزائر، رسالة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون، جامعة مولود بوجادي عمر، إختصاص القضاء الإد  - 

  .237- 33.ص ص ،5322معمري، تيزي وزو،
 .200.ص ،5335،ردار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائ لوجيز في المنازعات الإدارية، محمد الصغير بعلي، ا - 2

 .25.ريوه عبد الكريم، مرجع سابق، صبود -3
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 قرار بالرفض يبدأ هذاأما في حالة سكوت الجهة الإدارية عن الرد خلال شهرين فيعد بمثابة 

يثبت إيداع التظلم أمام الجهة  وطعنه، لمتظلم هنا أجل شهرين لتقديم لالأجل من تاريخ تبليغ التظلم و 

 . 1الإدارية بكل الوسائل المكتوبة

 جرائية الإشروط ال -

 المشرع خصوصيات معينة في عريضة الدعوى الإدارية التي ترفع أمام المحكمة الإدارية شترطإ

 428 المادة مع مراعاة:" قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على ما يلي من 425المادة صه في بن

فتتاح الدعوى ويجب أن تتضمن عريضة إ" .أمام المحكمة بعريضة موقعة من محام الدعوىأدناه ترفع 

 .2إ.م.إ.من ق 25المادةالبيانات المنصوص عليها في 

  شرط الميعاد -

وى الإلغاء أمام الجهة المختصة تكون خلال شهرين من تاريخ تبليغ الرد  الصريح إن  ميعاد رفع دع

 .3بالرفض، أو من تاريخ انتهاء مدة شهرين التي يعتبر فيها سكوت الإدارة رفضا ضمنيا

 .فرديا امن اليوم التالي لتبليغ إن كان قرار  -

  .أومن اليوم التالي للنشر إن كان قرارا تنظيميا -

الميعاد لدعوى إذا ما رفعت في ذلك اليوم فة الميعاد باليوم التالي لتمام مدة الميعاد وتقبل اتحسب نهاي

 .الإعلانيسري من واقعة النشر أو 

                                 

1
 ، الجزء الثاني،5333فيفري  57مؤرخ في  33-33رقم ة عبد الرحمان،  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانونبربار  - 

  .077.، ص5333منشورات بغدادي، الجزائر،  

  .ون الإجراءات المدنية و الإدارية، مرجع سابقمن قان 29أنظر المادة - 2

 .25.ريوه عبد الكريم، مرجع سابق، صبود -3
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 :موضوعيةالشروط ال-

، يقرار الإداري يجب أن يثبت عكس ذلك أمام المحاكم الإدارية كمدعالفمن يريد المطالبة بإلغاء 

وما على الطاعن إلا إثبات أوجه عدم مشروعية القرار ة، ة أنها تكون مشروعرات الإداريفالأصل في القرا

و فرعي أو أأو تشريع عادي كانت مخالفة لقاعدة دستورية  اواءس ،لعيوب التي لحقت بهابيان تالإداري و 

 .لمبدأ قانوني إداري مخالفة

  ختصاص عيب عدم الإ

ية ختصاصاته الوظيفن يزاول إى الشخص الإداري العام أيفترض أصلا في كل موظف لد

عماله طبقا أن يمارس هو الآخر أ ويشترط في الشخص الإداري العامالمنوطة به على الوجه الصحيح، 

صاص الموكل ختبإصدار قرار إداري يكون خارج الإ لشخص الإداريالذلك عندما يقوم  ،للقواعد القانونية

مراحل مرحلة من  أي و يمكن إثارته فيعام، عيب يتعلق بالنظام ال ختصاصوعدم الإإليه قانونا، 

ن كان العيب جسيما الدعوى،  يؤدي هذا إلى إبطال القرار الإداري و يجرده من صفته كقرار ويجوز وا 

ذا كان العيب بسيطا في لمطالبة بإلغائه أمام أية محكمة، ا حتفاظه القرار فيمكن إبطاله أو إلغاؤه لإوا 

 .1بصفته الإدارية 

  بالسلطة نحرافعيب الإ 
أن يجعل الهدف من  ،يجب على مصدر القرار الإداري إن كانت إدارة عامة أو موظفا إداريا

المادة وهذا ما نجده في إطار تطبيق قانون المنافسة بالرجوع إلى  ،إصدار القرار تحقيق المصلحة العامة

عندما يكون  يستبعد نافسةقانون الم تطبيقف ْق بالمنافسة فقرة أخيرة المتعل 37-37من القانون رقم  2

                                 

.257-255.ص صجادي  عمر، مرجع سابق، بو  - 1
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ستعمال السلطة لتحقيق كذلك نجد إ العام أو صلاحيات السلطة العامة، جل أداء مهام المرفقأ من

  1.تحقيق مصلحة ذاتية تعود عليه بالنفع الخاص لك بإصدار قرار إداري يكون مبتغاهمصلحة خاصة وذ

 .يمكن إلغائهافأسباب إلغاء القرار الإداري عديدة فإذا ما تبين أحدها ف 

 :دعوى وقف التنفيذ -5

في الأصل لا تتمتع الدعوى المقامة أمام المحكمة الإدارية بصلاحية إيقاف تنفيذ القرار الإداري 

تي تنص ستعجالية الو الخلاف معناه الدعوى الإ ،ف ذلكالمطعون فيه ما لم ينص القانون على خلا

للمحكمة  غير أنه يمكن:" ات المدنية و الإدارية بنصها من قانون الإجراء 833من المادة 2الفقرة عليها 

لقبول دعوى  شترطو أ2" .قف تنفيذ القرار الإداريو بالإدارية أن تأمر بناء على طلب الطرف المعني 

ن تقدم أ و يجبفي الموضوع،  دعوى تكون مرفوعة مع ترتبط بالتزامن أنالقرارات الإدارية  وقف تنفيذ

و يجب  ،يكون التحقيق في طلب وقف التنفيذ بصفة عاجلة ى مستقلة ويجب أنطلب  وقف التنفيذ بدعو 

إلا مسبب،  بأمروقف التنفيذ  إلىات الرامية لبالط موضوع ي أيضا على التشكيلة التي عينت لتفصل ف

داري مخالف لقواعد قانون الأدلة خصوصا لإثبات أن القرار الإصعب جدا الحصول على هذه  أمرنه أ

ور أو تفاق محظكتفى بمجرد إحتمال وقوعه سواء بسبب إقق الآثار بل إتح رغم أنه لم  يشترط ،المنافسة

فيجب على المتضرر من هذه الممارسات  ،لتبعيةي وضعية هيمنة أو تعسف في وضعية اتعسف ف

خالف إصدار قرار وقف تنفيذ القرار الإداري المتكون له أدلة مقنعة ليتمكن القاضي  المنافية للمنافسة أن

                                                                                             .لقواعد قانون المنافسة

 

                                 

.273-273.ص ص ق، ابس عمر، مرجع بوجادي - 1
  

 .، مرجع سابقمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 377أنظر المادة _  2
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     :برام العقود الإدارية و الصفقات العموميةستعجال في إإ-

ارية إخطار المحكمة الإد يجوز"من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  489المادة تنص  

لتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إبرام العقود بإ الإخلالوذلك في حالة بعريضة، 

  ".الإدارية و الصفقات العمومية 

الذي قد يتضرر من هذا الإخلال  من له مصلحة في إبرام العقد و يتم هذا الإخطار من قبل كل

إقليمية أو مؤسسة  رم العقد أو سيبرم من طرف جماعةكذلك لممثل الدولة على مستوى الولاية إذا أب

 .المحكمة الإدارية قبل إبرام العقد يجوز إخطارعمومية محلية، 

وتحدد الأجل الذي  هتلتزامالال بالإمتثال لإالإدارية أن تأمر المتسبب في الإخيمكن للمحكمة 

 .ثل فيهتيجب أن يم

كان هناك خلل  إذا الإدارية وذلك في حالة مانستنتج من هذه المادة أنه يمكن إخطار المحكمة 

ستعجال في ار قبل إبرام العقد ويظهر لنا الإخطويمكن الإ ،إبرام العقود و الصفقاتفي المنافسة في مجال 

تفصل :" تنصالتي  488المادة الفصل في الأحكام المتعلقة بالعقود الإدارية و الصفقات العمومية في 

يوما تسري من تاريخ إخطارها بالطلبات المقدمة لها طبقا ( 28)شرين المحكمة الإدارية في أجل ع

 ".أعلاه 489للمادة 

 رقابة مجلس الدولة: ثانيا
.مجلس الدولةختصاصات المتعلق بإ 32-33انون العضوي رقم أسس مجلس الدولة بواسطة الق

 1 
ختصاص مجلس الدولة في إوحدد هذا القانون العضوي مجال  ،احل محل الغرفة الإدارية للمحكمة العلي

                                 

1
معدل عمله، يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و ، 2333جوان  2مؤرخ في  ،32-33قانون عضوي رقم  - 

 . 1532أوت  7مؤرخ في ، 43 ،ج ر عدد 5322جويلية  50مؤرخ في ، 27 -22انون العضوي رقمومتمم  بالق



 آثار تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام                  :            الفصل الثاني

03 

 

 ،من قانون الإجراءات المدنية 482،482،489لمواد من هذا القانون بالإضافة إلى ا4،10،11المواد 
  .ختصاص الإالإدارية التي تنظم معيار و 
 مجلس الدولة قاضي أول و أخر درجة -2

أول كقاضي الدولة  ختصاص مجلسمجال إ 32-33القانون العضوي رقم  من 4المادة ددت ح

                                                                                               :                                                                                                                            يفصل مجلس الدولة إبتدائيا و نهائيا في"  :صيغة التاليةالوأخر درجة في 

الطعون بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية (2

 .الوطنيةوالهيئات العمومية الوطنية و المنظمات المهنية 

 ."ختصاص مجلس الدولةالقرارات التي تكون نزاعاتها من إى شرعية الطعون الخاصة بالتفسير ومد( 2

الصفة ترفع له  الدولة بهذهتعني هذه العبارات بصفة عامة أن الدعاوى التي يفصل فيها مجلس  

 1 .مباشرة وينظر فيها بصفة نهائية 

كما رأينا سابقا فإن القرارات الإدارية المؤثرة على المنافسة يمكن الطعن فيها أمام المحكمة  

في فقرتها الأولى  3تكون هذه القرارات محل دعوى الإلغاء في نص المادة  فإنه يمكن أيضا أن ،الإدارية

 .القرارات التنظيمية و الفردية أن الطعون بالإلغاء تخص . إ.م.إ.من ق

 المتعلقة بالممارسات المقيدة للمنافسة تجدر الإشارة إلى الحالة الخاصة لقرارات مجلس المنافسة

لق من الأمر المتع 2فقرة  99المادة فتنص  2ليس القضاء الإداري التي تخضع لرقابة القضاء العادي 

                                 

ختصاص القضاء الإدار نون المنازعات الإدارية، قاخلوفي رشيد،  _ 1  ديوان المطبوعات الجامعية، ،7بعةطالي، تنظيم وا 

 .023-033.ص ص ،5333، الجزائر

بنشاط سلطات الظبط الإقتصادي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون بركات جوهرة، نظام المنازعات المتعلقة _  2

 .85.، ص2008العام، فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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ارات مجلس المنافسة عن لدى مجلس قضاء الجزائر أي أثر موقف لقر لا يترتب على الط:" بالمنافسة 

أن يوقف تنفيذ يوما ( 25)ل لا يتجاوز خمسة عشر لرئيس مجلس قضاء الجزائر في أجغير أنه يمكن 

أعلاه الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك  89و85في المادتين  التدابير المنصوص عليها

 ."الظروف و الوقائع الخطيرة

 :ستئنافامجلس الدولة كهيئة 2- 
ل مجلس الدولة يفص"المتعلق بمجلس الدولة  32-33رقممن القانون العضوي  28المادة تنص  

ما لم ينص القانون  الإدارية في جميع الحالاتمن قبل المحاكم  بتدائياالقرارات الصادرة ا ستئنافافي 

 ."لاف ذلكعلى خ

العامة أن جميع  القاعدةف و واستثناءه قاعدة عامة أمام مجلس الدولة تسود بالاستئناففإن الطعن 

 .أمام مجلس الدولة بالاستئنافم الإدارية قابلة للطعن فيها القرارات الصادرة عن المحاك

في الحالات التي ينص القانون على خلاف  اختصاصهاعدة حيث عدم عن هذه القا الاستثناءأما 

 .1 بالاستئنافذلك أي عدم قبول الطعن 

 بالأصلي فتنص بالاستئنافية الإدارية التي تقبل الطعن أما فيما يخص طبيعة القرارات القضائ

ما عدا ذلك  ابتدائيفي صيغة قرار المحكمة الإدارية، على مراجعة أو إلغاء القرار القضائي الصادر من 

انون أو وقوع ويجب أن تكون هذه القرارات مخالفة للق ،أمام مجلس الدولة بالاستئنافلا تقبل الطعن 

 .إ .م. إ. من ق 425المادة عليه  تفرعي نص استئنافوهناك بطلان في الإجراءات، 

  :ستئنافبالا الطعن قبول شروط-

 :فيلأهلية يجب توفر شروط أخرى تتمثل لى وجوب توفر الصفة و المصلحة وابالإضافة إ

                                 

.230. سابق، ص عفي المنازعات الإدارية، مرج زمحمد الصغير بعلي، الوجي - 1
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ة الشرطين، المدنية والإداري تدد قانون الإجراءاو الطاعن فيه لم يح بالاستئنافالطعن  محل

لى العودة إلى تطبيقات الكتاب الأول المتعلق بالأحكام المشتركة لجميع الجهات الشيء الذي يؤدي بنا إ

ستيفاء عريضة الدعوى لجميع البيانات ات الطعن فيجب إأما عن إجراء 1 ،القضائية من القانون نفسه

أجل شهرين كاملين ستئناف في و يرفع الإات المدنية والإدارية، المنصوص عليها في قانون الإجراء

 .يوما من التبليغ 29ستعجالية يكون خلال الرسمي أما فيما يخص القرارات الإبتداءا من التبليغ إ

ستئناف أمام مجلس الدولة له جراءات المدنية والإدارية فإن الإمن قانون الإ 484المادة حسب 

 .هارها بالصيغة التنفيذية موقف وقابلة للتنفيذ بمجرد إمأثر 

 الفرع الثاني                                      

 القضاء العادي
فسة موزع بين المتعلقة بالمنافسة أن تطبيق قانون المنا 37-37تؤكد المواد الواردة في الأمر 

ويتعلق الأمر  ،مجلس المنافسة و الهيئات القضائية بصفة عامة والهيئات القضائية العادية بصفة خاصة

لتي نصت على التدخل المباشر للهيئات ا ،المتعلق بالمنافسة 37-37 رقم من الأمر 84و29بالمادتين 

ختصاص نفس الأمر التي تنص على إ من 99المادةكما نجد العادية في مجال قانون المنافسة، القضائية 

 ختصاصالإي بمنح الهيئة القضائية العادية في مراقبة قرارات مجلس المنافسة ولم يتردد المشرع الجزائر 

والحالة الوحيدة التي نجدها في القانون الجزائري هي  ،مجلس المنافسة للقاضي العاديبمنازعات قرارات 

  .2فسةالتي تخص الطعن في قرارات مجلس المنا

                                 

.777.ص مرجع سابق،بوجادي عمر،  - 1
  

لنيل شهادة الماجستير في القانون، مذكرة لعادية في تطبيق قانون المنافسة، دور الهيئات القضائية اموساوي ضريفة،  _2

 .2.،ص 5322تيزي وزو،عمري، جامعة مولود مفرع قانون المسؤولية المهنية، 
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                    في إبطال الممارسات المقيدة للمنافسة ينختصاص القاضي المدإ :أولا

الإخلال بأحكام إن :" على أنه المتعلق بالمنافسة،  37 -37رقم  الأمرمن  29المادةص نت

ات اقدي يتعلق بإحدى الممارستفاقية أو شرط تعإ لتزام أويبطل كل إ المرهذا  من 4و9المادتين 

 ."أعلاه9،8،28،22،22ورة بموجب المواد المحظ

جميع الشروط و تلغى بذلك رسات المنافية للمنافسة دون قيد، لممايطبق البطلان على جميع ا 

هيمنة و غيرهما من الممارسات الواردة في المادة السالفة الذكر التفاق أو تعسف في التعاقدية المكونة لإ

إذ لا تعد ممارسات ممنوعة الأحكام من نفس القانون،  3و 3دتين لمابشرط أن لا تكون مباحة بموجب ا

قتصادي أو التقني أو كانت نتيجة لتطبيق إذا كانت من شأنها ضمان التطور الإ 3و0الواردة في المادتين 

تفاقيات و الشروط التعاقدية لا يمكن غير أن إبطال مثل هذه الإلتزامات و الإتشريعي، نص تنظيمي أو 

 .1ختصاص إلى المحاكم القضائيةجلس المنافسة و إنما يعود ذلك الإختصاص من من إيكو  أن

 

يتم البطلان على مستوى المحكمة وليس على مستوى مجلس قضاء الجزائر و يمكن أن يقدم  

يعني أنه لا يقتصر فقط على الأطراف بل يمتد إلى هذا  وذلك، طلب البطلان كل من له مصلحة في 

 .التجارة و مجلس المنافسةلمكلف بالوزير ا

 

 
                                 

درسة العليا للقضاء، قوعراب فريزة، ردع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري، مذكرة تخرج لنيل شهادة الم_ 1

 .42.، ص2008،الجزائر
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                             :ختصاص القاضي المدني في التعويض عن الضررإ: ثانيا

ي القواعد العامة و هذا ما نص عليه حق التعويض عن الضرر يعتبر من المبادئ المكرسة ف

تج عن الممارسات أن حق التعويض عن الضرر النا االمدني، كممن القانون  228المادة لمشرع في ا

 . 1أيضا من المبادئ المكرسة في قانون المنافسة  رللمنافسة، يعتبالمقيدة 

يمكن لكل شخص طبيعي أو " :يليالمتعلق بالمنافسة على ما  37-37رقم من الأمر  84المادة نصت  

دعوى يرفع  نالمر، أمعنوي يعتبر نفسه متضرر من ممارسة مقيدة للمنافسة وفق مفهوم أحكام هذا 

 ."أمام الجهة القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به 

طراف إختياري للأ يتضح من عبارات النص أن اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض له طابع

عة الإدارية ستعماله دون تحريك المتابحيث يمكن إشروط و ظروف مباشرته،  لم يضع النص المتضررة، 

كون طرح مجلس المنافسة يختلف جذريا عن  ،هدف المرجو منهالتبط بو ذلك مر أمام مجلس المنافسة، 

ينما المحاكم تحرص أكثر على تطبيق المبادئ بقتصادي، أكثر على طرح إطرح المحاكم فالأول يعتمد 

 .القانونية السارية في هذا المجال

عن الممارسات السالفة الذكر نجد أن مسألة التعويض عن الضرر الناجم  48المادة بالعودة إلى  

هنا تكيف على أنها ويرى الكثير من الفقهاء أن المسؤولية ح إشكالات قانونية، المنافية للمنافسة تطر 

 228المادة تفاق المقيد للمنافسة يستند لتعويضه لأحكام صيرية فالغير المتضرر من جراء الإمسؤولية تق

                                 

عامر وهيبة وعلوي نريمة، توزيع الإختصاص بين مجلس المنافسة و القضاء، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في _ 1

  .32.ص ، 5325عبد الرحمان ميرة، بجاية، ، تخصص القانون العام للأعمال، جامعة لالحقوق، شعبة قانون الأعما
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مسؤولية تقصيرية و على الطرف المضرور  مسؤولية مرتكبي المخالفة هناالقانون المدني مما يجعل من 

 .العلاقة السببية، الضرر ر المسؤولية المدنية و هي الخطأ،أن يثبت عناص

 المطلب الثاني
 دور مجلس المنافسة في رقابة العمال الإدارية المؤثرة على المنافسة

لى عاتق ت عقتصادي تعتبر مهمة ضخمة و ضعط الإإن حماية المنافسة و ترقيتها في المحي 

المتعلق  37-37مر رقم من الأ 2فقرة 29المادة و الذي عرفته  1مؤسسة فنية كمجلس المنافسة

تنشأ لدى رئيس الحكومة سلطة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة تتمتع :"  بالمنافسة

 ."لدى الوزير المكلف بالتجارة  توضعستقلال المالي، لقانونية والإبالشخصية ا

 و دوره في هذا الميدان يعتبر دورصريح العبارة، ة إدارية مستقلة بجلس المنافسة هيئفيعتبر م

فتعتبر هيئة تنازعية في قانون المنافسة و عدم مخالفتها،  حترام قواعدالحاكم و الرقيب و الساهر على إ

ف في وضعية لتعسو من بينها ا 2كل النزاعات و الخلافات التي تتعلق بمادة الممارسات المنافية للمنافسة

تنصب حول تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون  و بما أن الدراسةقتصادية، الهيمنة و التبعية الإ

التوزيع و الخدمات فإنها تقوم بردع الممارسات المقيدة للمنافسة في  م عند ممارستها لنشاطات الإنتاج،العا

 منافسة في هذا المجال ؟ص مجلس الختصاطار الصفقات العمومية فكيف يظهر إإ

 الفرع الول
 لمجلس المنافسة الصليختصاص الإ   
ختصاص قمع هذه الممارسات فقد أسند إ الملغى المتعلق بالمنافسة 30-39رقم  الأمر في ظل  

إمكانية إحالة الملف إلى القضاء الجزائي لمعاقبة الأشخاص  إلى مجلس المنافسة مع منح لهذا الأخير
                                 

 .222.رية، مرجع سابق، صقابة صو  -1

  .112.مرجع نفسه، صال-2
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مارسات المقيدة للمنافسة فإن مثل هذه الم ،متعلق بالمنافسةال 37-37 رقم الأمربصدور  اأم نالطبيعيي
و منه يمكن لمجلس المنافسة أن  ،أصبحت  تقمع من طرف مجلس المنافسة دون تدخل القاضي الجزائي

بما فيها  ،يوجه أوامر إلى كل شخص طبيعي أو معنوي مهما كانت صفته أو موضوعه أو شكله
 .ستيرادزيع أو الإنتاج أو الخدمات أو الإالمعنوية العامة عند ممارستها لنشاط التو  الأشخاص

العمومية تخضع لقانون  الصفقةمن قانون المنافسة المعدل و المتمم أن  2المادة كما تضيف 

أن تلتزم  ةالمتعاقدو بالتالي يجب على المصلحة لها، إلى غاية المنح النهائي  الإعلانالمنافسة من 

 1 .بنصوص قانون المنافسة عند إبرامها لصفقة عمومية

يمكن لمجلس المنافسة أن يتابع المصلحة المتعاقدة في حالة إخلالها  السؤال الذي يطرح نفسه هو هل 
 بمبدأ المنافسة الحرة ؟
 ت المدنية تضمن قانون الإجراءاالم 33-33 رقم من قانون 489 المادةة هذه الإشكالي تجيب على

في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة بمبدأ حرية  الإداريةختصاص يؤول للمحكمة لإرية التي جعلت االإداو 

 العمومية دون و بالتالي يتحدد مجال تدخل مجلس المنافسة في مراقبة المترشحين للصفقة  ،المنافسة

قيدت معدل و المتمم من قانون المنافسة ال 2المادةمع العلم أن الفقرة الأخيرة من  ،المصلحة المتعاقدة

 .تدخل مجلس المنافسة بضرورة عدم إعاقة أداء مهام المرفق العام أو ممارسة صلاحيات السلطة العامة

 .2كما لا نجد في قانون المنافسة العقوبات التي تتماشى مع الطبيعة الإدارية للمصلحة المتعاقدة

 :قمع الممارسات المقيدة للمنافسة 
تظهر ا كن أن يتخذها المترشحون من أجل عرقلة المنافسة و غالبا متوجد ممارسات عديدة يم 

فاق محظور و يمكن أن تو يعتبر إر بغرض تقييد المنافسة، تفاق و هو تطابق إرادتين أو أكثعلى شكل إ

                                 

، مذكرة لنيل شهادة 25-33و القانون رقم 37-37براهيمي فضيلة، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم _ 1

 .39-30.، ص ص5323الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 85.، صهسنفرجع مال - 2
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غير منظم قانونيا كما  تفاق أن يكون منظما قانونيا أوفيمكن للإ  ،تفاق صريحا أو ضمنيايكون هذا الإ

 25-33 رقم قانونال من 0تفاقات المحظورة و ذلك بموجب المادة رع نموذج آخر من الإف المشأضا

تفاق الذي يهدف بالسماح بمنح المتعلق بالمنافسة و هو ذلك الإ 37-37 رقم المعدل و المتمم للأمر

م تفاق على توحيد العروض أو التقدالإ مارسات المقيدة للمنافسة مثلصفقة عمومية لفائدة أصحاب الم

نفرادية دون الإستعانة حين للمناقصة بأن يقوموا بأعمال إهذا فيمكن للمترش بنفس العطاء بالإضافة إلى

تفاقيات ذكر نلاحظ أن المشرع تبنى حظر الإسالفة الال 0بحيث بالرجوع للمادة ، آخرين قتصاديينبأعوان إ

منافسة و العلاقة السببية تفاق للهذا الإد يتقياق، تفالإوجود :المقيدة للمنافسة إذا ما توفرت العناصر التالية

تفاق المعني القائم بين الأطراف المتواطئة و بين الضرر الذي ألحق بالمنافسة من مساس بقواعدها بين الإ

 . 1و حسن سيرها 

، الصفة: هي و لابد أن تتوفر فيه عدد من الشروط فسة،إخطار مجلس المناأما فيما يخص 

توبا بواسطة ت مقنعة، و يجب أن يكون الإخطار مكتوفر عناصر إثبا ،ختصاصشرط الإ المصلحة،

ويتم تسجيلها في سجل تسلسلي  ،ستلامو وصل الإ سخنترسل إلى مجلس المنافسة في أربعة عريضة و 

  .تختم بتاريخ وصولها

  فض الدعوى و يتم ذلك بقرار معللما ر إ، ةسالمرحلة الأولى يقرر مجلس المنافهاء من بعد الإنت 

سلطة فحص  وم مجلس المنافسة بتعيين مقرر و لهكون في التحقيق و يقإما أن يقبل الدعوى و هنا ن

بتحرير  الأولىمرحلة التحقيق فراد وتختتم الأ و سلطة تفتيش الأماكن و سلطة سماع الوثائق و حجزها

ة السرية و التي تنعقد الجلس عدو يقوم رئيس المجلس بتحديد مو  ،لمحاضر أو التقارير الأوليةالمحققين ل

 .الأطراف المعنيةأعضاء مع إستدعاء بحضور ثمانية 

                                 

 .سابق عمرج متمم،و  لمعد ،متعلق بالمنافسةال ،37-37من الأمر رقم  0المادة  أنظر -1
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جد أنه أعطى الخيار لكل الأشخاص ن 1المتعلق بالمنافسة 37-37 رقم الأمر من 84للمادة وفقا 

ختيار بين اللجوء إلى مجلس المنافسة و بين المحاكم ن ممارسة مقيدة للمنافسة حرية الإالمتضررين م

 .الإدارية

 الفرع الثاني
 المنافسة ستثنائي لمجلسالإختصاص الإ

إن إحتمال وجود قرارات إدارية مقيدة للمنافسة هذا قد يثير نزاع بين القاضي الإداري و مجلس  

 المنافسة في مسألة إختصاص كل منهما في النظر في هذا التصرف المؤثر على المنافسة، ونظرا لأن 

المتعلق بالمنافسة لم يحدد لنا بالتفصيل إختصاصات مجلس  37-37من الأمر رقم  المادة الثانية

المنافسة، وبما أن وسائل الإخلال بالمنافسة متعددة كتعدد أشكال الاتفاقيات الأمر الذي يصعب علينا 

يمكن أن تكون المصلحة المتعاقدة طرف في الإتفاق المقيد للمنافسة، كأن تتخذ قرارا  أنه خاصةتحديدها 

 ي للمنافسة فهل يؤول الإختصاص لمجلس المنافسة أو للقضاء الإداري ؟إداريا مناف

من قانون الإجراءات المدنية و إدارية فإن المشرع الجزائري أخذ بالمعيار  488المادة فحسب 

العضوي الذي يبين لنا أن الإختصاص لا يؤول لمجلس المنافسة بل يؤول للقضاء الإداري، لكن هذا 

 .2ده بل علينا البحث على معيار آخر المعيار لا يكفي لوح

المتعلق بالمنافسة فإن المشرع الجزائري  37-37من الأمر رقم  المادة الثانية فقرة أولىفحسب 

 .المنافسةختصاص لمجلس نى المعيار الموضوعي الذي يقر الإقد تب

 

                                 

 .، ، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق37-37من الأمر رقم  03أنظر المادة  -1

 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،مرجع سابق  333أنطر المادة  - 2
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جلس المنافسة السالفة الذكر حيث رفض م قضية بامييجتهاد القضاء الفرنسي نجد بالعودة إلى إ 

الإخطار الذي قدم إليه لأن المقرر الذي منحت بموجبه مدينة باميي تسيير مرفق عام لمؤسسة بواسطة 

و عليه لا يمكن اعتبار مقرر البلدية ممارسة  ،عقد امتياز ليس له طابع نشاط إنتاج أو توزيع أو خدمات

إلا أن هذا عتبر هذا الموقف غامض، فإ و هذا ما أكدته محكمة التنازع تدخل في أحكام قانون المنافسة

ن اعتبرت أي 2330نوفمبر  0في  " datasport"الغموض قد أزيل في قضية أخرى و هي قضية 

بل  ،المنافسة على القرار الإداري ليس لأنه إنتاج أو توزيع أو خدمات قانون محكمة التنازع أن تطبيق

س ختصاص بين القضاء الإداري و مجلأن توزيع الإو من هنا يتضح لنا ،بالمنافسة لختآثار  لأنه أنتج

إذا ما أما  ،قضاء الإداريختصاص ينعقد للفإذا صدر قرار إداري إنفرادي مقيد للمنافسة فالإ ،المنافسة

ؤول يام أو خاص ع قتصادي سواءا كان إن عو صدرت الممارسات المقيدة للمنافسة من طرف 

 .1ختصاص لمجلس المنافسة الإ

 
 
 

 

                                 

1
_DESTOURS Stéphane ,La soumission des personnes publiques au droit interne  de 

concurrence , Litec , Paris,2000,pp .169-170. 
Sité  par : 

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،يالجزائر  القانون صويلح كريمة، تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام في -

 ..104، ص2012، الرحمان ميرة، بجاية القانون، فرع قانون العام، جامعة عبد
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 لثانيالمبحث ا
 إشكالات تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع

يبدو لنا في الوهلة الأولى حين وجود أشخاص القانون العام كطرف في النزاع أن القانون الواجب  

 القرارات الإدارية التطبيق عليها هو القانون الإداري باعتبار أن القاضي الإداري هو قاضي المرفق العام و 

ذا أقرينا و  ب المطل)الإداري فهنا سيثير نزاع بين القانون الإداري و قانون المنافسة باختصاص القضاء ا 

تطبق القواعد القانونية للمنافسة على أشخاص القانون العام من طرف القاضي سكيف ف  (الول

 .(ثانيالمطلب ال) المختص؟

 المطلب الول

 سةع القائم بين القانون الإداري و قانون المنافاز نتال 
دناها إذا حاولنا البحث عن أسباب هذا الجدل القائم بين القانون الإداري وقانون المنافسة لوج 

الأوروبي الذي أثر على القانون الفرنسي إذ غير مفاهيم القانون العام  تحادالإمتعددة على رأسها قانون 

 .2330خاصة المرفق العمومي و أكد ذلك مجلس الدولة في تقريره السنوي لسنة 

« L’Europe n’instruis pas le procès du ou des services publics elle fait pire : elle 

ignore largement la notion de service public l’existence de des services 

publics ».                                                                                                                    

على الحقل التنافسي أدى إلى خلق نوع من ( القرارات الإدارية)إن تأثير التصرفات الإدارية   

بين  ما هو القانون الواجب التطبيق في منازعة تجمعف .1لتنازع بين القانون العام و القانون الخاصا

  قتصادي؟الطابع الإداري و الطابع الإ
                                 

1  - NICINSKI Sophie ,Droit public de la concurrence , L.G.D.J, Paris, 2005, pp .176-177. 

Sité par : 
.107. صويلح كريمة، مرجع سابق، ص -    
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 ولالفرع ال 

 البحث عن التكامل بين القانون الإداري وقانون المنافسة
كان الهدف الرئيسي و الأصيل للإدارة العامة هو تحقيق  المصلحة العامة، فإن قانون  إذا

يهدف إلى تحديد شروط ممارسة المنافسة في السوق و تفادي كل ممارسة مقيدة  للمنافسة  المنافسة أيضا

زات السلطة قد تصدر الإدارة قرارات تتعسف فيها باستعمال إمتيالكن  ،(أولا) قصد تحقيق المصلحة العامة

بإلغاء هذه القرارات، كذلك نجد قانون المنافسة يحمي  العامة على الأشخاص مما يستوجب حمايتهم

 .(ثانيا)الأعوان الإقتصاديين من كل سلطة إقتصادية 

 العامةالتوافق من حيث تحقيق المصلحة  :أولا

عن طريق تقديم الخدمات و  تسعى إلى تحقيقه الإدارة العامة، الهدف الذي المصلحة العامة تعتبر

في المجتمع و في نطاق السياسة السائدة في السلع لإشباع الحاجات العامة و المحافظة على النظام العام 

 1.الدولة

 

التي هي تحقيق الفعالية قد حدد أهدافها ف ،المتعلق بالمنافسة الملغى  30-39في ظ ل الأمر رقم ف

الإقتصادية و تحسين مستوى معيشة المستهلكين، و إضافة إلى ذلك وضع جهاز مختص، مجلس 

المنافسة، لمراقبة اختلال السوق بفعل الممارسات الناجمة عن الإستعمال غير الشرعي لحرية المنافسة و 

                                 

، 2007لجامعية، الجزائر، ، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات ا(النظام الإداري)، القانون الإداري عمار  عوابدي - 1

 .14.ص
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 المتعلق بالمنافسة 30-39الأمر رقم  من ىلو للمادة ال طبقا ذا وه .1الإفراط في استغلالها و التعسف فيها

، قصد زيادة المنافسة الحرة و ترقيتها والى تحديد قواعد حمايتهاتنظيم  إلى المريهدف هذا :"الملغى

ويهدف أيضا إلى تنظيم شفافية الممارسات  لكين،وتحسين معيشة المسته ،قتصاديةالفاعلية الإ

 .   2."التجارية و نزاهتها

لمادة ل قد جاء بتعديل طفيف المتعلق بالمنافسة 37-37الأمر رقم دة الأولى من يلاحظ أن الما

يهدف هذا المر إلى تحديد شروط ممارسة :" نص على أنهحيث   30-39الأمر رقم  من الولى

قصد عات الإقتصادية، ومراقبة التجميفسة، مقيدة للمناالممارسات ال تفادي كلالمنافسة في السوق و 

حيث حذفت عبارة تنظيم المنافسة و  ".قتصادية و تحسين ظروف معيشة المستهلكينلية الإزيادة الفعا

و كأن مهمة ترقية  ،المنافسة تحديد شروط ممارسةترقيتها و استبدلت بعبارة يهدف هذا الأمر إلى 

 .3المنافسة قد استكملت مشوارها

ي على الخلاف الفقهي حول يلاحظ في الأخير أن تحديد أهداف المنافسة بواسطة القانون يقض

لأن  من الفقه من يعتبر أن الهدف الأول هو  يرهاو التي تتقدم و تعلو على غ ،الأهداف الأولى للمنافسة

هدف اقتصادي يتمثل في التقدم الاقتصادي، و منهم من يرى أن  هدف المنافسة هو رفاهية المستهلكين، 

                                 

، دار بغدادي 35-30و القانون  37-37للأمر رقم كتو محمد شريف، قانون المنافسة و الممارسات التجارية وفقا  -1

 .27.، ص5323للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

 .مرجع سابق، (ملغى)متعلق بالمنافسة، 30-39ر رقم أم- 2
، مرجع سابق، (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي )رسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد شريف، المما -3

 ..26ص
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عندما نعلم أن  الغاية النهائية للتقدم الاقتصادي هو  بين الهدفين و ذلكلكن يمكن إزالة هذا التعارض 

         .1تحسين معيشة المستهلكين و رفاهيتهم

 من السلطة  لحمايةامن حيث  لتوافقا: ثانيا
هو الحماية من  إن كل من القانون الإداري و قانون المنافسة يشتركان في هدف واحد ألا و 

عتبر القانون الإداري منذ زمن طويل محل ث أيبحعامة، لطة الستعمال امتيازات الستعسف الإدارة في إ
مومية خاصة من وهناك العديد من الأمثلة من قانون الصفقات العقتصاد، خطر على السير العادي للإ

 .2قتصاديين من تعسف السلطة أيضانافسة فبدوره يحمي المتعاملين الإأما قانون المخلال قاعدة الطلب، 
  الفرع الثاني 

 ور القانون العام للمنافسةظه
نتيجة تطبيق القضاء الإداري الفرنسي لقانون "القانون العام للمنافسة "ظهرت هذه التسمية  

القانون العام للمنافسة  "NICINSKI Sophie"عرفت الأستاذة ف منافسة على أشخاص القانون العامال

و يطبق منافسة الحرة بين المتعاملين، ال مجموعة القواعد القانونية الموجهة لضمان و حماية" :بأنه

 . "على كل عمل أو نشاط إداري له آثار مباشرة أو غير مباشرة على المنافسة

« le droit public de la concurrence se définirait ainsi comme l’ensemble des  

règles de droit destinées a assurer ,maintenir et préserver une libre concurrence  

entre operateurs ,et applicable a tout acte ou activité administratifs ayant un effet 

explicite ou implicite sur la concurrence »
3
. 

                                 

 .27.ص ، مرجع سابق، (دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي )كتو محمد شريف، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  -1

 .112.صويلح كريمة، مرجع سابق، ص -2

3 -NICINSKI Sophie, « les évolutions du droit administratif et la concurrence », A.J.D.A, 

2004, p .754. 
Sité par : 

.117   .صويلح كريمة، مرجع سابق، ص -
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 المطب الثاني

 داريتطبيق القواعد القانونية للمنافسة على أشخاص القانون العام من طرف القاضي الإ

من القانون رقم  2المادة أينا أنها تتدخل في مجال المنافسة حسب أشخاص القانون العام ر 

الصفقات العمومية بدءا من نشر الإعلان عن المناقصة إلى :" المتعلق بالمنافسة تنص أن  33/25

القبول بإختصاص القاضي الإداري بتطبيق القواعد المتعلقة بالمنافسة ف غاية المنح النهائي للصفقة

غريبا طالما أن الأمر يتعلق بقرارات تدخل في مجال إختصاص القاضي الإداري سوف لن يكون أمرا 

و طالما أن هذه القرارات يمكن أن تظهر آثارا سلبية للمنافسة و  ،حسب القواعد العامة للإختصاص

بصدد تطبيق قانون المنافسة  وقرارات الإدارية القاضي الإداري يعتبر قاضي المرفق العام و قاضي ال

  ،(الفرع الول)شخاص القانون العام فهو محتاج لأخد إستشارة مجلس المنافسة على أ

 

 الفرع الول
 ستشارة مجلس المنافسة من طرف القاضي الإداريإ

يمكن أن تطلب الجهات :"المتعلق بالمنافسة على ما يلي 37-37من الأمر رقم  94المادة تنص 
 لقضايا المتصلة بالممارسات المقيدة للمنافسة كما القضائية رأي مجلس المنافسة فيما يخص معالجة ا

إلا إذا كان المجلس ستماع الحضوري، لا يبدي رأيه إلا بعد إجراءات الإهو محدد بموجب هذا المر و 
 1".قد درس القضية المعنية

و بالرجوع إلى هذا النص نجد أنه لم يحدد لنا  2 ،هناك من يسمي هذا النوع من الإستشارة بالتقنية

ل الجهات القضائية لها حق طلب أي من الجهات القضائية التي يحق لها طلب الإستشارة لكن نفهم أن ك
                                 

 .مرجع سابق ،معدل ومتمم  متعلق بالمنافسةال ،25_33رقم  قانون -1

2
مذكرة للحصول على شهادة الماجستير في القانون، ، (ة تطبيقيةدراس)، ستشاري لمجلس المنافسةالدور الإ عليان مالك، - 

 .72.جامعة الجزائر، ص دارة ومالية،فرع إ
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و تكون إستشارة المجلس بشأن الممارسات المقيدة  ،ستشارة بما فيها القضاء العادي و القضاء الإداريالإ

 .المتعلق بالمنافسة 37-37للمنافسة المنصوص عليها في الأمر رقم 

انون العضوي المعدل و المتمم للق 27-22من القانون العضوي رقم  2مكرر41ء المادة بإستقرا 

مجلس الدولة أن يستعين بكل ليمكن :"ختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه وعملهالمتعلق بإ 32-33رقم 

 ".شخص يفيده بحكم كفاءته في أشغاله طبقا للأحكام المحددة في نظامه الداخلي 

ستشارة أي شخص مهما كانت صفته طبيعي  أنه بإمكان مجلس الدولة إ المادة تبين لنا هذه

 .أومعنوي يملك كفاءة أن يساعده في أشغاله وأعماله

إن الفقه يرى أنه لا يمكن للقاضي الإداري أن يستشير مجلس المنافسة كون أن مجلس الدولة يجب أن 

 (.المنافسةقانون )يكون وفق قانونه باعتباره قانون أسمى من القوانين العادية 

 الفرع الثاني

 الطبيعة القانونية لإستشارة مجلس المنافسة

ستشارة مجلس المنافسة وبالتالي فهي حرة في إستشارته هيئات القضائية تبقى غير ملزمة بإإن ال

وهذا الشرط ضة عليها ترتبط أساسا بالمنافسة، أو الإنقطاع عن ذلك عندما تكون في حوزتها قضية معرو 

يعد ضروري حتى يتسنى للجهة القضائية طلب إستشارة المجلس لأنه لا يمكن أن نتصور جهة  الأخير

قضائية معينة تتولى طلب إستشارة المجلس دون أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمامها بقصد الفصل فيها،  

ذ موقفا إزاء لا يمكن للمجلس أن يقوم بذلك تلقائيا أمام الجهات القضائية المختصة لإعطاء رأيه و إتخا
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إذ أن ذلك يعد من حق القاضي الذي يمكن أن يستشير المجلس باعتباره ، القضية المعروضة عليها

 .1المختص الرسمي في ميدان المنافسة عامة و ما يتعلق بالممارسات المنافية للمنافسة خاصة 

وأخذ رأيه لا يعيق نسلم بضرورة التعاون بين القضاء الإداري ومجلس المنافسة  مبناءا على ما تقد

رقابة القاضي الإداري إلا أن إنفراد القاضي الإداري بطريقة خاصة به يجعله يتجنب سلبيات إخطار 

 :مجلس المنافسة التي تكمن فيما يلي

جراءات إخطار مجلس المنافسة بالإضافة إلى عدم تحديد  أمام طول إجراءات التقاضي الإدارية وا 

 .رأيه يجعل الفصل في المنازعة أكثر تعقيدا منهاالمدة التي يقدم فيها المجلس 

إمكانية عدم قبول مجلس المنافسة للإخطار الفرعي من طرف القاضي الإداري مما يسبب 

 2.مضيعة للوقت 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                 

1
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 آثار تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام                  :            الفصل الثاني

00 

 

 خاتمة الفصل الثاني

منافسة على أشخاص من خلال دراستنا لهذا الفصل المعنون تحت تسمية آثار تطبيق قانون ال

توصلنا إلى أن تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام يولد آثار تتمثل في كل لعام، القانون ا

ختصاص بين القضاء الإداري فتخضع بحيث يوزع الإة لحل النزاع، لمختصمن إشكالات تحديد الجهة ا

القضاء في نظام الأعمال الإدارية المؤثرة على المنافسة للرقابة من طرف القاضي الإداري و بما أن 

فاستوجب علينا النظر في رقابة المحكمة الإدارية و رقابة مجلس الدولة فتلغى  ،زدواجيالجزائر هو نظام إ

  .بذلك كل القرارات الإدارية المؤثرة على المنافسة

رأينا أن القضاء العادي أيضا يتدخل في هذا المجال بإبطال كل الممارسات المقيدة للمنافسة كما 

افسة و بما أن مجلس المنهذه الممارسات المقيدة للمنافسة،  الضرر الذي يلحق من جراء التعويض عنو 

إختصاص قمع المتعلق بالمنافسة  03_03من الأمر رقم  44فمنح له حسب المادة  المنافسةضابط هو 

 الأثر الثاني يتمثل فيالممارسات المقيدة للمنافسة فهناك إذن إشكال في تحديد الجهة المختصة و 

شكالات تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع فرأينا أن هناك نزاع بين القانون الإداري و قانون إ

 يستحسن إذا منح الإختصاص للقاضي الإداري فالمنافسة حول القانون الواجب التطبيق على النزاع ف

 .ستشارة مجلس المنافسةخذ بإالأ
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من خلال دراستنا لموضوع تطبيق قانون المنافسة على أشخاص القانون العام خلصنا إلى   

القول أن قانون المنافسة قانون حديث في الجزائر و نلاحظ أنه تأخر نوعا ما بالمقارنة مع القانون 

أشواطا الفرنسي في فكرة خضوع الأشخاص العامة لقانون المنافسة ،فالقضاء و الفقه الفرنسيين قطعا 

إلا أن في القانون الجزائري مازال ،كبيرة في هذا المجال وهذا ما نلاحظه في كثرة الاجتهادات القضائية 

قانون المنافسة غامض و أسسه غير واضحة و يظهر ذلك جليا إلى عمومية المادة الثانية وافتقارها إلى 

أو في  المتعلق بالمنافسة 30-30شرح فقهي أو اجتهادات قضائية لتوضيحها سواء في الأمر رقم 

 .ت الأخر التعديلا

في بحثنا هذا وطالما أن المشرع الجزائري سلك نهج المشرع الفرنسي في كثير من الحالات وبما          

خضوع هذه سة ،تطلب منا دراسة تكريس فكرة أنه كان السباق لخضوع أشخاص القانون العام لقانون المناف

في كل من القانون الفرنسي و الجزائري بالإضافة إلى تعريف هذه الأشخاص الأشخاص لقانون المنافسة 

  .العامة بما فيها الإقليمية و المرفقية 

أن تتوفر شروط ضرورية كأن يكون القانون العام يجب  أشخاص لتطبيق قانون المنافسة على   

المجالات التي حددتها  يالشخص العام عون اقتصادي وممارسة هذا الشخص العام للنشاط الاقتصادي ف

هناك  الإنتاج ،التوزيع،الخدمات ،الاستيراد ،إلا أن،المتعلق بالمنافسة  21-08من قانون رقم 2المادة 

لا تكون  انو لا تكون المنافسة عائقا أمام أداء مهام المرفق العام أنقيود واردة على هذا المبدأ وهي 

الأصل ذا كان فإ  على المنافسةة للمصلحة العامةولي أهمين أنامتيازات السلطة العامة فيجب  أمامعائق 

الأشخاص العمومية تخضع لقانون المنافسة فيما يخص أنشطة الإنتاج،التوزيع،الخدمات،الاستيراد ،إلا  أن

نطاق تطبيق  تسيير المرفق العام ،تخرج عنأو  السلطة العامة  أن النشاطات التي تندرج ضمن صلاحيات

 .قانون المنافسة 
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تحديد الجهة  تإشكالاالقانون العام أثار تتمثل في  أشخاصيترتب على تطبيق قانون المنافسة على  كما

المؤثرة على  الإداريةداري ،إلغاء القرارات ع بتوزيع الاختصاص بين القضاء الإالمختصة لحل النزا

للمنافسة و التعويض عن الأضرار  كل اتفاق مقيدال الذي ينظر في إبطالمنافسة و بين القضاء العادي 

 .الناجمة عنها 

بالإضافة لمجلس المنافسة الذي ينظر في الاتفاقات التي تجري بين الأعوان الاقتصاديين  

 .العموميين إلا انه يمكنه النظر في مد  إخلال آثار القرار بقانون المنافسة دون إلغائه

نه يجب أن الواجب التطبيق على النزاع إلا أ نونالأثر الثاني يتمثل في إشكالات تحديد القاأما  

ا لأن جل تطبيق قواعد المنافسة تطبيقا صحيحأ يكون هناك تعاون بين القانون الإداري والمنافسة من

ي القرارات الإدارية ورأينا أن القاضي الإداري يمكن له استشارة مجلس القاضي الإداري يعتبر قاض

 .و تتعلق بالمنافسة المنافسة في أي قضية عرضت عليه 

 :ينا أن نقدم الاقتراحات التاليةغير أنه و رغم وجود عدة نقائص إرتأ -

ذلك لمنع صدور قرارات تتعارض بين بعة الممارسات المقيدة للمنافسة توحيد الإجراءات الخاصة بمتا* 

 .مجلس المنافسة و القضاء الإداري 

داري وجوبية باعتباره الخبير الرسمي في مجال جعل استشارة مجلس المنافسة من طرف القاضي الإ* 

 .المنافسة

كالاتفاقات التي قد يقوموا  الممارسات المقيدة للمنافسة عملية إبرام الصفقات العمومية في يجب إبراز* 

من قانون  7المادة التعسف في وضعية الهيمنة فيجب إضافتها في خاصة المترشحين للمناقصة بها 

 .المنافسة 
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 لمنافسة بمفرده ،وعليه إعطاء اف بان حماية المنافسة في السوق لا يمكن أن يتولها مجلس االاعتر * 

مجلس ل على تكوين قضاة هذه المحاكم و للقاضي الإداري الأهمية التي يستحقها وذلك من خلال العم

 .كنهم التصدي لمثل هذه الممارسات وقمعهايمالدولة تكوينا كافيا 

ي ستحمل بعض التوضيحات لا يسعنا القضائية في القانون الجزائري التفي انتظار الاجتهادات   

لا الاعتماد على الاجتهادات القضائية في القانون المقارن بصفة عامة و الاجتهاد القضائي الفرنسي إ

 .بصفة خاصة
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 . 3886تيزي وزو، جامعة مولود معمري، فرع قانون الأعمال،القانون، 

دي و المالي، قتصاالإدارية المستقلة في المجال الإ السلطة القمعية للهيئاتعيساوي عز الدين، -11

تيزي نيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، مذكرة ل

 .3885وزو،

صورية، مجلس المنافسة، رسالة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال،  قابة12_

 .3881جامعة الجزائر،

نيل شهادة الماجستير في مذكرة لومية في الجزائر، ة والأشخاص العمقانون المنافسقايد ياسين،  -13

 .3888الجزائر،كلية الحقوق، بن عكنون،  فرع قانون الأعمال،القانون، 
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نيل شهادة مذكرة للعادية في تطبيق قانون المنافسة، دور الهيئات القضائية اموساوي ضريفة،  -14

 .3811تيزي وزو،ة مولود معمري، الماجستير في القانون، فرع قانون المسؤولية المهنية، جامع

، 82-82و الأمر رقم  86-05الأمر  المركز القانوني لمجلس المنافسة بيننبيل،  ناصري -15

تيزي  جامعة مولود معمري،شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال،  مذكرة لنيل

 .3884وزو،

 :مذكرات المدرسة العليا للقضاء -ج

ادة مذكرة التخرج لنيل شه ع الممارسات المنافية للمنافسة في التشريع الجزائري،ردقواعرب فريزة،  -1

 .3880الجزائر،المدرسة العليا للقضاء، 

 

III /المقالات: 

المتعلللللى  ،3882جويليللللة  10مللللفر  فللللي  84-82تعليللللى علللللق ا مللللر ر لللل  " أرزيللللل الةا نللللة، .1

المجللللة النقليلللة للقلللانون و  ،"ير ا بالقواعلللل العاملللة المطبقلللة عللللق عمليلللة اسلللتيراد البضلللائ  وتصلللل

 .ص ،ص6388،تيللللزي وزو موللللود معملللري، كليلللة الققلللوع ،جامعلللة ، 2عللللد ،العللللوم السياسلللية

75- 103. 

ـــــــد الكـــــــريم،  .3 ـــــــع دعـــــــو  الإلغـــــــاء "بودريـــــــوه عب ـــــــانون )آجـــــــال رف ـــــــق الق ـــــــانون  08_09وف المتضـــــــمن ق

كليــــــة الحقــــــوق، ،01عــــــدد ، المجلــــــة الأكاديميــــــة للبحــــــ  القــــــانوني، ("مدنيــــــة و الإداريــــــةالإجــــــراءات ال

 .23_27.ص ، ص2010، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ـــــدين،  .2 ـــــة الأكاديميـــــة للبحـــــ نمـــــوذج مرفـــــق الميـــــاه ، ،"ضـــــبط المرافـــــق العامـــــة"عيســـــاوي عـــــز ال  المجل

-00.ص ،ص3818بجايـــــــة، كليـــــــة الحقـــــــوق، جامعـــــــة عبـــــــد الرحمـــــــان ميـــــــرة،  ،3عـــــــدد  ،القـــــــانوني

180 . 
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ة الجزائريــــــــة للعلـــــــــوم المجلـــــــــ،"حمايـــــــــة المنافســــــــة فـــــــــي الصــــــــفقات العموميــــــــة "كتومحمــــــــد الشــــــــريف،  .4

 تيــــــزي وزو،كليــــــة الحقــــــوق، جامعــــــة مولــــــود معمــــــري،  ،3عــــــدد ،قتصــــــادية و السياســــــية القانونيــــــة الإ

 .181-22.ص ،ص3818

ـــــة،"الحمايـــــة الجنائيـــــة للمســـــتهلك فـــــي التشـــــريع الجزائـــــري" موالـــــك بختـــــة ، -5 ـــــوم  المجل الجزائريـــــة للعل

 .32.،ص1000، 22الجزء ،83رقم ، اسيةقتصادية و السيو الإ القانونية

 1434جمـــــــادي الأول عـــــــام  10الصـــــــادر فــــــي  82-82التعليــــــق علـــــــى الأمــــــر رقـــــــم "،          _6

المجلــــــــــــة الجزائريــــــــــــة للعلــــــــــــوم القانونيـــــــــــــة  ،"المتعلــــــــــــق بالمنافســـــــــــــة  3882يوليــــــــــــو  10الموافــــــــــــق ل

 .28-10.ص ص ،3884 ،41الجزءجامعة الجزائر،  ،81عدد ،ةقتصادية و السياسيوالإ

II/النصوص القانونية:  

 :الدستور* 

المنشور بموجب المرسوم  ،1006نوفمبر  30دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -1

ديسمبر  0مؤرخ في ، 26، ج ر عدد 1006ديسمبر  2مؤرخ في ، 420-06قم الرئاسي ر 

ريل فأ 14مؤرخ في ، 35،ج ر عدد 3883فريل أ 18في خ مؤر  ،82-83قانون رقم متمم بال،1006

 16مؤرخ في ، 63،ج ر عدد 3880نوفمبر  15ؤرخ في م، 10-80،معدل بالقانون رقم 3883

 .3880نوفمبر 
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 :النصوص التشريعية* 

ختصاصات مجلس الدولة ،يتعلق بإ 1000ماي  28،مؤرخ في  81-00قانون عضوي رقم  -1

 ،12-11،معدل ومتمم بالقانون العضوي رقم 1000جوان 1مؤرخ في ،22نظيمه وعمله ،ج ر عدد وت

 .3811وت أ 2مؤرخ في ، 42،ج ر عدد  3811جويلية  36مؤرخ في 

 14،يتعلق بشروط إستيراد البضائع ،ج ر عدد  1024جانفي  28، مؤرخ في 13-24أمر رقم  -3

 .1024فيفري  15المؤرخ في 

، مؤرخ 20،يتضمن القانون المدني ،ج ر عدد  1025سبتمبر  36، مؤرخ في 50-25أمر رقم  – 3

 .،معدل ومتمم  1025سبتمبر  28في 

،يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية 1000جانفي  13،مؤرخ في  81-00قانون رقم  -4

 .   1000جانفي 12، مؤرخ في 3الاقتصادية ،ج ر عدد 

 10في  صادر، 30ر، عدد جبالأسعار، يتعلق  1000يوليو  5في  مؤرخ ،13-00قانون رقم  -5

 .(ملغى)1000يوليو سنة 

 32مؤرخ في ، 0،يتعلق بالمنافسة ،ج ر عدد 1005جانفي  35مؤرخ في ، 86-05رقم  أمر6-

ر عدد  ،يتعلق بالمنافسة، ج3882جانفي  10 مؤرخ في، 82-82،ملغى بالأمر رقم 1005جانفي 

 35مؤرخ في متعلق بالمنافسة ، ،13-80القانون رقم ، عدل ب 3882فيجان 38صادرة في ، 42

،مؤرخ  85-18رقم  ، معدل و متمم بالقانون3880جويلية  3مؤرخ في  26،، ج ر عدد 3880جوان 

 .3818اوت  10مؤرخ في ،46، ج ر عدد  3818وت أ 15في 
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مة المطبعة على عمليات القواعد العامتضمن ، 3882جويلية  10مؤرخ في ، 84-82قانون رقم  -8

 .3882ليةجوي 38، مؤرخ في 42ج ر عدد ،استيراد البضائع و تصديرها

،يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، ج 3884جوان  32مؤرخ في ، 83-84قانون رقم -9

،  3818وت أ 15،مؤرخ في  86-18،معدل و متمم بالأمر رقم 3884جوان  32مؤرخ في ، 41ر عدد 

 .3818وت أ 10، مؤرخ في 46ر عدد ج 

، يتضمن  انون الإجراءات الملنية و الإدارية، ج ر 3880فيفري  35، مفر  في 80-80 انون ر   10-

 .3880أفريل  32، مفر  في 31علد 

،يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش ، ج ر عدد 3880فيفري  35مؤرخ في  ،82-80قانون رقم   -11

 .3880مارس  0مؤرخ في  ،15

جويلية  2مؤرخ في ، 22،يتعلق بالبلدية ، ج ر عدد  3811جوان  33مؤرخ في  ،18-11قانون رقم -12

3811. 

فيفري  30مؤرخ في ، 13،يتعلق بالولاية ،ج ر عدد  3813فيفري  31مؤرخ في ،82-13قانون رقم  -13

3813. 

 :التنظيميةالنصوص * 

،يتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي و 1008 ماي 18مؤرخ في  ،122-08مرسوم تنفيذي رقم  -1

 .1008ماي  12مؤرخ في ، 38المنتجات ، ج ر عدد 

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، ج ر  ،3818اكتوبر  2مؤرخ في ، 326-18مرسوم رئاسي رقم  -3

مارس  1مؤرخ في ، 00-11،معدل بموجب المرسوم الرئاسي 3818اكتوبر  2مؤرخ في ، 50عدد 

مؤرخ في ، 333-11،معدل بموجب المرسوم الرئاسي 3811مارس  6مؤرخ في  ،14ر عدد ، ج 3811
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،معدل و متمم بالمرسوم الرئاسي رقم  3811جوان  12مؤرخ في ، 34ر عدد ، ج  3811جوان  16

 .3813جانفي  36،مؤرخ في  14، ج ر عدد 3813جانفي  10مؤرخ في ، 13-32
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